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تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً متعدد ابلحوانب والأهداف سواء 
على مستوى الإقتصاد الوطي وخاصة في محال الانتاج واعادة الانتاج» أو 
على مستوى التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية» وخاصة ني ظل النظام 
الاقتصادي العالمي ال الي » القائم على استغلال و نحكم البلدان المتقدمةللبلدان 
النامية »وعلى الظلم وعدم التكافؤ في المبادلات والعلاقات القائممة بين 
الفريقين »ومن خلال التجارة اللحارجية وعبر قنوات الاستيراد والتصدير 
تمارس الدول المتقدمة ضغوطها وتحكمها واستغلاها للبلدان النامية وبأشكال 
متعددة . 

وتزداد أهمية التجارة اللدارجية في اقتصاديات البلدان النامية خخاصة . 
فهي بي باد كالقطر العربي السوري لا تزال تمثل حوالي ( لاه / ) من 
الدخل القومي ( بالأسعار الحارية ) وتؤمن للقطر عن طريق الاستيراد من 
الحارج حوالي (85/ ) من الأأصول الثابتة والمواد الوسيطة ( عام ١98١‏ ) 
كما يصرف عن طريق التصدير حوالي (74/ ) من المنتجات المصنعة 
وتصف المصنعة» ويتوازع مهام التجارة اللحارجية في القطر قطاعان . 
اتقطاع العام - كقطاع رائد وقائكد - ويتولى حوالي 4١(‏ / ) من 


ب © لم 


الصادرات و ( 3079 / ) من المستوردات - ويتولى القطاع االحاص حوالي 
(4 7 ) من الصادرات و ( "١‏ ) من الواردات عام (١6481ة١ا‏ ). 


ومن اللعصائص الباوزة لتجارةا اللعارجية لاسيما في مراحل التنمية 
الاقتضادية والاجتماعية وبناء القاعدة المادية الاسداسية » الحلل الواضح في 
العلاقة بين المستوردات والصناهذات أي" في الميزان التجاري وبنسبة أقل 
في ميزان المدفوعات . 

فلقد تطورت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال سني اللعطط 
ل ا ابي “تفذها القطر حى” الآن من )78٠(‏ وسطياً قٍ 
الستئناتء إلى خوالي 1 ) ومنطيآ خلال السبعينات :إل أن وضلت في 
بدأية الثمانيئات إل خوالي (١ه‏ 7 9 3 6 سوال 7/55 )م 
اك : 


و 


دنا استعر ضنا ىل حجم تجمارتنا لحار جية بنعلال 0 مشر 
الماضية ما بين 141/37 و 19481 على سبيل المثال لوجدنا ان قيمة مستورداتنا 
قد ارتفعت من / 7١84‏ / مليون ليرة سورية في عام ١91/7‏ إل /8941/7؟/ 
«ليون ليرة سورية في عام ١48١‏ أي بزيادة تعادل ( حوالي 4,0 ) تسع 
أمثال و نصف تقريباً» بينما ازدادت صادراتنا بنسبة ة أقل ؛ وتعادل زيفاً و 
أمثال » أي ازدادتٌ من / 1١‏ / مليون ليرة سووية في عام ١910/7‏ 5 
/ 4164 / مليون لير في عام 1 . 


ويلاحظ.من دراسة التوزيم المدخراني .لتيجازتنا لماو جبة با 
اأبو لية.اله» اقطلو:اورها الغوربية. والبلاه الامير .,كية تسجاًة بر بالقسم الأ كبر معن 
نماو تنا الوا مجية استيو.اداً وتصدير ا وبأكر من أبة. كتلة أو مجموعلة دولية 
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أخرى. بما.فيها البادان العربية . فصادراتنا إلى البلدان. الأوربية الغربية 
والأمير كية تمثل حوالي (5” /.) من صمادراتنا_إلاجمالية في جام ١48١‏ 
وتشكل «سبتووداتنا من هذه البلدان -جوالي.(41/.) من مجمل مستورداتنا 
يي عام ١‏ »؛ بينها: تشكل :صاجر اتنا في. .العام. نفسيه ١» 4١‏ إلى البلدان 
الاشراككية حوالي /75١(‏ ) وإلى البلدان العربية 23٠١ ١.‏ ) من قيمة 
صاحراتنا الاجمالية» و تمثل مستورداتنا من البلدان الاشتر اكية حوالي(7١/)‏ 
ومن البلدان. العربية حوالي ١(‏ / ) في العام نفسه ( عام 198١‏ ) . 


.ومن حيث.التوزيع. السبلعي لتجارتنا الخارجية فان صاهزاتنا لا.تزال 
تعتمد بصورة أساسية ومنذ:مدة طويلة على سلعتين: أو ثلاث. من <المواد 
الأولية الحامية » سواع_كانت. معدنية أ ززراغية. كانت هذهالمسلع ني الماضَيُ 
الجيوب والمواد الزراعية والييوانية ثم أضيف إليها التبطن اللهام ولم :لبث 
الحبوب والمنتجات الزراعية والحيوانية ابإختفت .من ميزاننا التجاري» 
ليحل. محلها ني قائمة. صادراتنا. التفيط واللبوسفات» إلى جانبب:القطن. اللهام 
حيث أصبحت تشكل مجموعها حوالي ( 44 ب 5١‏ / ).من صادرائنا 
الاجمالية 


وبالنسبة للمستوردات فهي أقل 17 على “تتلع مُغينة أمغاديةة أو" 
ثنائية..أو ثلاثية :بل هي أكثر تنوعاً وبغثرة:ولكنها تأخن“منحى مغاكناً 
لخن الصادرات , بحيث تشكل الدلع المصتغة ابلفاهزة في «القسم ونه 
منهاء وتشكل المواة الوسيطة فدبة:أقل:ءوالمؤاذ اللخامية أقلهاجميعها ؛وخضصت 
الاحصاءات اللحمر كية لعام ١‏ فان حوال (8/ ) من مستور هاا 
تترزع بين الأتهمام . اللعمسية الأولى على الشكل. التي : 


؟ - آلات ».أجهزة »> معدات كهربائية ار16 / 
#. ب معادن عادية ومصنوءعاتا 1 
1 - منشجات المملكة النباتية والحيوانية والغذائية  ١5,٠‏ 2 
بيسة معدات نقل 1 1 

“م / 


ولبن كانت بعض هذه النسبب من المستوردات معةولة ومقبولة في 
مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورتاء القاعدة المادية المتينة كاستيراد 
الالات والمعدات والسلع الرأسمالية والوسيطة وبعض المواد الغذائية ) 
ولكن بعضها الاخر غير مرغؤب ويحتاج إلى 'اعادة النظروالمعابلية) 
كاستيراد المواد الزراعية والحيوانية والتشكيلة الواسعة من المواد الغذائية 
والكمالية والي تبلغ قيمتها السنوية بضعة مليارات من الليرات السورية 
منها / * / مليارات ونيف تقريباً قيمة منتعجات نباتية وحيوانية وغذائية 
وبلدنا زراعي واقتصادنا يعتمد على الزراعة ني الدرجة الأول والقسم 
الأكير من سكاننا يعمل ني الزراعة»والقسم الاكبر من صادراتنا كان 
يأثي. من الزراعةءوهذا يؤ كد العلل في بنية تجارتنا الحارجية الهيكلية 
وتركيبها السلعي وتوزيعها الحغراني استيراداً أو تصديراً لابد منمعاءهته 
وازالته» ولك نأينيكمن هذا االحلل» وما .هي الوسيلةعابحته »وما هو السبيل 
إلى ازالته ؟ .٠‏ كيف ومبى ؟ .. 

وعلى المستوى الدؤلي فلابد من. الاشارة إلى ما يعانيه الاقتصادالر أسمالي 
من أزمات واختناقات تنعكس على العلاقات الاقتصادية الدولية وخخاصة 


على اقتصاديات اليلدان النامية والسائرة في طريق التحرر الاقتصادي والبناء 
الاشراكي . 

هذا فضلا عن الاتجاهات السائدة ني تعامل هذه البلدان مع البلدان 
الصناعية المتقدمة بي مجال التجارة الحار جية والي تتميز بالا تخفاض المستمر 
في أسعار صادرانما والارتفاع المستمر في أسعار مستوردالها وبنسب عالية 
وبالتاليتفاقم عجوز موازين مدفوعاتها وزيادة أعباء ديونمها اللحارجية» 
ويمكن أن نذكر هنا بأن العجز المتراكم لمرازين مدفوعات بلدان العالم 
الثالث - غير المصدرة للنفط -- قد بلغ خلال الأعوال السبعة ١1914‏ 
6 ( حوالي ) 00") مليار دولار أمير كي . كما تقدر المديونية 
الطويلة المدى لمذه البلدان بي عام ١98١‏ تجاه الدول الرأسمالية والمؤسسات 
المالية والمصارف الدولية محوالي 8؟: مليار دولار يضاف إلى ذلك ان 
عبء الدين العام الخارجي قد ارتفع من حوالي /١١(‏ ) عام 191/4 إلى 
حوالي ))/7١(‏ في عام 1981غ أي ان البلدان النامية كانت تدفع ما يعادل 
هذه النسب من دخخلها من قيمة الصادرات المنظورة وغير المنظورة 
لتسديد أقساط ديوما مع الفوائد»ومنها من كانت تبلغ نسبة أعباء «يونمها 
الحارجية ما ينوف على (0 / ) فى السنة 

وهذا ما يؤكد الضرورة الملحة لتصحيح واصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي واعادة بنائه من جديد على أسس جديدة يتحقق فيها التكافؤ ني 
المبادلات والعدالة في المنافم والمساواة والاحترام المتبادل وانتفاء 
الاستغلال والتبعية في مجال التعاون والمصالح المشتر كة؛وأول ما يجب أن 
تسارع إليه الدول الصناعية المتقدمة هو ازالة الحواجز التجارية وغير 
التجارية الي تقف بي وجه صادرات البلدان النامية إليهاء و كسر الخلقة 


ب 4 ب 


الجهنمية في ارتفاع أسعلر مستورداتها منالسلع المصنعة » وتحخفيف الفوائد 
على قروضهاء وتقديم المساعدات على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ واقامة القاعدة المادية الاساسية اللازمة لتقدمها الاجتماعي 
ونحررها الاقتصادي . 
لقد تضمنت ونصت الحطط اللحمسية جميعها ما نفذ منها وما هو 
قيد التنفيذ على ضرورة:تصيحيح بنية تجارتنا المجارجية وسلامة تر كيبها من 
حيث تقليص العجز ي الميزان التجاري وتنويع الصادرات وزيادة حجم 
المصنع منها مع الإقلال من الاعتماد فيها على المواد الاولية الحامية و كذللك 
تر شيد الاستير اد والاقلال من استير اد السلم الكمالية والترفيهية واعطاء 
الاولوية. للآلات والتتجهيزات, والملع الرأسمالية ومستلزمات الابتاج 
والمواد الغذائية الضرورية والتوسع في .انتاج بدائل المبستوردات في أوسع 
الحدود الممكنة » ولةل+قطعنا شوطاً لابأس به ني هذا المجال »و لكننا لم .تبلغ 
بعد الهدف المنشودءولا يزال علينا يذل المزيام من الحهد واعتماد العقلانية 
والتوازن في مبادلاتنا التجارية مع العالم المارجي والتقشف وشد اللحوام 
في أنماطنا الاستهلاكية في..الداخل. . 
وءن تمليل وتقويم الوضع الاقتصادني في القظر الغربي السورتي 
خلال السنوات الاخيرة. وخخاصة بحلال فيرة الحطة اللحميبية الرابعة ما 
بن هلود ١948٠‏ تبين أنه قد تحققت تنمية اقتصادية.واجتماعية 
متزايدة» وان الاقتصاد المسيوري قد تطور تدلوراً ملحوظاً؛ وإستمر تمؤه في 
مخثلف_قطاعاته وكان معظم التطور والنمى ايجابياً في الجاهاته ونتائئجه؛ 
وان كان قليل منه غ ير مرغوب ني يعض_جوافبه» ولقد. تصدت 
الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطبي لعام ٠٠٠‏ والمتنطلقات العامة للخطة 


حو ها عه 


اللحمسية للتئمية الاقتصادية والاجشماعية للسنوات 188١‏ ب ١9868‏ 
لمعابلحة. وتصحيح هذه.العوايب في ماك التجارة اللخارجية:وفق الأهداف 
المحددة .لما ومن أهمها . : 

١‏ - تعزيز دور : 3 سيت امار جية 


1 بن لي لإجحاد .توازن في التبادل التجاري مع مختاف الكتل 


1-1 ) عئن. مستوى .سئة انين خلال فمرة اتلمطة ا 
أي عهدل 03 وسعلي. قدره 2 11 ( يصب 

ه - تعديل البينة الهيكلية للصادرات بزيادة الأهمية النسبية مع 
الغلم اللصئعة وانصنف المضنعة وغ ضن الاهمية النسبية الصادرات من 
المواد: الليام ٠‏ : 

5 زيادة الصادر ات من اللحدمات . 

1 9 منت ضحقيق زيادة ؛ بلحي من بت و ننسية باق 

0 

م - تعديل البنية الهيكاية للمستوردات بزيادة الاهمية النسبية 
للمستوردات من سلع التكوين الرأسبنالق » وخنخمفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سلع الاستهلاك النهاني » وخاصة الكمالية منها . 
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14 تقليص المستوردات الحدمية . 

في ظل هذه الظروف .والوقائع التي تحيط بتجارتنا اللمارجية .دعت 
جريدة تشرين مشكورة ببادرة من الاستاذ سمير صارم إلى عقد سلسلة 
من الندوات الاقتصادية لبحث ومناقشة مواضيع نجارتنا اللحارجية من 
مختلف جوانبها شارك فيها عدد من المسؤولين والمختصين - وعلى 
«ستويات رفيعه من المعرفة والممارسة والشعور بالمسؤولية في هذا المجال . 

وقد طر.حت من خلال المناقشات وما تضمنته من نحليل علمي وعملي 
مواطن الضعف والقوة في تجارتنا الممارجية حلول هامة جديرة بالاهتمام 
والعرض على مؤتمر موسع ومتتخصص لدراستها والأخذ بما ينفع منها 
في تصحيح مسار تجلرتنا الحارجية وتحقيق الاهداف والمهام المحددة في 
الحطة اللحمسية الحامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات عام 
١4و‏ مم9ا 

ولاشك في أن مبادرة الاستاذ سمير صمارم المشكورة بطبع مادار في 
هذه الندوات من مناقشات وبيانات وحلول سوف يغي مكتيتنا الإقتصادية 
ويزود القارىء والمسؤول الاقتصادي في آن واحد بمرجع جدي ومفيد » 


دكتور طه بالي 


1 ب 


لم 


التجارة اللخارجية بالتعريف شكل من أشكال العلاقات الاقتصادية: 
وهى عيارة عن مجموعة هن العلاقات السلعية والنقدية والمواصلات 
لدولة ما مع دولة » أو دول أخرى : 

وهي ضرورية للدول كافة»سواء إذا نظرنا إليها من محيث قدربها 
على توفير الموارد بعد بروز ما يمكن تسميته باتتخصص الدولي في العمل 
والانتاج » أو التعريف بأهم وآخخر المبتكرات التكنولوجية ني ميدان 
الصناعة أو الزراعة أو اللحدمات ٠»‏ أو نقلها إلى دول أخخرى . أو اذا نظرنا 
إليهاأخير امنحيث وظيفتهاني تسريع الدورة السلعية » وربط المنتجين من 
دولة ما » بالمستهلكين ني غيرها من الدول . الخ . 

أو بعبارة موجزة ومن حيث الهدف النهائي » فان التجارة الحارجية 
دف إل : 

توفير المواد الأولية أو الوسيطة للانتاج »أو الاستهلاكيةللمواطنين 

تصريف الفائض من المواد المنتجة . 


وتتساوى في تلك المهمة والوظيفة من -حيث الشكلء الانظمة 
الاشتراكية مع الانظمة الر أسمالية» لكنها تختلف من حيث الهوهر : 


2 


قفي النظام الاشتراكي تكون التجارة الخارجية في يد الدولة وذات أهداف 
انسانية واجتماعية تنشط في خدمة الاقتصاد الوطي ٠»‏ وتابي الحاجات 
الاساسية والمتنامية المجتمع » بينما تتحكم علاقات ل والصراع 
والنفوذ في السوق الرأسمالية . 


وفد لعبت التجارة الخارجية في القطر اقبي السوري دوراً هاما في 
حياة القطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وساهمت إلى حد كبير 
في توفير مستازمات التطور.والتقدم من خلال دورها في تطوير مختلف 
فروع الاقتصاد الوطي : لاسيما بعد مرحلة التأمهم الي تحققت ي عام 
6 اذ أنيطت مهمة التجارة الخارجية بالقطاع العام ليساهم إلى جانب 
الفروع الاقتصادية الأخرى بانجاز مرحاة التحويل الاشتراكي » وتحقيق 
التتعحرر الاقتصاذي الذاعم التحرر والاستقلال السياسي » وبالتالي تعزيز 
القدرات الذائية لاقطر با يكفل تدعيم 'صموده في وجه مختلف التحديات 
الدأخاية والخارجية وتبعاً لذلك كان من الطبيعي أن تمر التجارة الخارّجية 
بعدة مراحل » وتطرأ على سياستها جماة تعديلات » كان آخرها أحداث 
السؤق الموازية » وتشكيل لجنة ترشيد الاستهلاك والغاء فظام الكوتا ٠»‏ 
وغيرها وهي في كل الاحوال تبقى ضمن اطار السياسة التتجارية المرنة 
والمتطورة للدواة: ؛ المنسجمة نمع روخ العصر والتي تساهم ي تحقيق 
التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزز 0 السياسية وتدعم القدراث ٠‏ 
الذاتية. للقبطر ... 

وتبعاً لذلك كان من الطبيعي .أيضاً ا التيجارة الخارجية 
السورية لبجملة صعوبات وهي تؤدي دورها في رفع كفاية النشاط التجاري 
والتمويلٍ المنظم اسوق الداخعلية 5 ». وتوسيع بدائرة التعاون الاقتصادي ,, 
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والتنادل مع العالم اللمارخي ٠‏ وثلك الصعوبات تتعلق بأسباب سسياسية 
ناجمة عن مواقف القطر القومية ونبهاه حر كات التحرر العالمية » اذ رادت 
الدوائر : الامبريالية العالمية تمارس العديد من الضغوط الاقتصادية ذات 
الأهداف السياسَيّة » والي تنعكس بشكل سل على عملية التنمية وتوفير 
السلع الاستهلاكية ف السوق » أو تغود لاسباب اقتصادية ذاتية ناجمة 
عن كون القطر أنحد بلدان العالم الثالث الفقيرة نسبيآ » والي تسعئ لأن 
تنج بعدر ا تستهلاك وقضع البرامج الطمومحة لاميتثمار حير اعها ومؤواردها 
وطنياً » بما يوفر أسباب 'التقدم واشباع! اللهاجات الاسناسية لمواطتيها » ' 
فهناك صعوبابت تتعلق بالانتاج » وانخزى تتعلق . بالتسويق ؛ وغيرزها 
تتعلق بالكادر الفنبي » ورابعة رج عن النطاق القطري إلى النطاق العالي 
من ححيث العلاقات - الاقتصادية القائمة » ومحاولات اقامة العلاقات 
الدولية المتكافئة . . . الخ . 

واذا كانت الدولة قد وضعت يدها على التجارة اللحارجية » بحيث 
لم تترك للقطاع ابحاص أن يبمارس دورا أساسيا أو رئيسياً ني هذا المجإل 
فانها أوكلت إلى هذا القطاع أن يقوم بمهمة الإنتاج الصناعي والزرزاعي 
لينطلق ني تجحارته إلى السوق العالمية .» ولعل ني اسحداث السوق الموازية 
الكثير من الميزات الي كان يطمح اليها القائمون على هذا القطاع .© 
وت الدولة ولا تزال إلى تشجيع القطاع المحاص للامجاه نحو التصدير با 
يكفل ‏ تنفيذ اللحطط المرسومة كر هذا المحال . 2 ١‏ 

. 1 

و لعلنا ىُ امم ندو اتنا القادمة حاولنا أن نحدد 8 القطاع اللخاص 
في تنشيط التجارة المارجية » دافهنا في ذلك هو وجوبٍ أن يكون لهذا 
القطاع دوزه اكير قُ مهمة دعم الاقتصاد الوظي . 


سحت 13109 اق 


أثنا نسعى من خلال الندوات التالية اللي جهدنا أن يشارك بها أكبر 
عدد ممكن من الاختصاصيين في مجال التجارة اللعارجية عن القطاءين 
العام والحاص سواء من العاملين الفعليين ني هذا المجال » أو المهتمين 
به » إلى وضع النقاط على الحروف من ناحية ايراز أهمية التجارة الحارجية 
كفرع رئيسي من فروع الاقتصاد الوطي » وابراز مشا كلها الي يمكن 
أن تعاني منها غالبية الدول النامية ليصار إلى الالمام بها والبسعي إلى بحلها . 

ولاشك بأن مكتبتنا العربية تفتقر إلى دثل هذه المواضيع الاختصاصية 
الي تتخذ الوضع الراهن أتموذجألها تحلله وتناقشه ٠‏ فلا ثتوه في العلم 
النظزي الاكاديمي العام ٠‏ ولا تغرق ي تفصيلات بعض الدقائق 
الاختضاصية جدأ » لهذا كان بيئنا مشاركا الاستاذ الحامعي » و كان 
معنا أيضاً التاجر » و كان معنا المسؤول الحكومي وححتى المهتم بعملية النقل 
وغير هم 

وبهذه المناسبة نشكر لكل فشارك تواجده وجهده وحسن تقديمه 
ومناقشاته الغنية والقيمة الي نرجو أن تضيف الشيء الكثير إلى مكتبتنا 
الاقتصادية ي. القظر والوطن العرني ٠‏ 

كما نتوجه بشكرنا إلى السيد الدكتور طه بالي . معاون وزير 
الاقتصاد والتجارة اللحارجية الذي كان معنا مشاركاً . وها هو معنا 
مقدماً لحذا الكتاب . 

وشكرنا إلى السيد مدير عام مؤمسة تشرين للصحافة والنشر 
الاستاذ عميد خولي الذي وجه إلى إقامة هذه الندوات ونشرها في 
صحيفة تشرين .. 

مرة ثانية التجارة اللحارجية مرآة لعلاقات الانتاج بالاستهلاك في 


ا 


الاقتصاد ٠‏ وتصور علاقات الاقتصاد مع العالم الحا جى الناحمة عن 
ضرورة تأمين متطلبات السكان العملية والانتاجية هذا من العالم 

وبعد . . نرجو أن نكون قد وفقنا ني اخثيار عناوين الندوات أو 
أعدادها والتقديم للها وادارممها 2 عم نخدم هدفناأ 2 تر ويك التمارىء الكريم 
خلاصة علم وخرة العديد من أساتذتنا واختصاصيينا 58 هدأ القطر 4 
في مجال التجارة الحارجية . 

والله من وراء القمصد اه 

سمير صارم 
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سم مسيم لم الس يوت االمصسضاع لمممع 


الفصبل الأوب 


التجارة الحارصّة 


المشار كون حسب تالسل الحديث : » 

الأستاذ صلاح علوش : مدير عام الشركة العامة الصناعات التحويلية 
رئيس بخنة تصدير منتجات القطاع العام 

الآستاذ سالم حداد : مدير عام المؤسسة العامة للتجارة اللحارجية 
للمواد الكيماوية والغذائية / غذائية / 

الأستاذ عبد القادر قدورة : مديرعام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 

الدكتور داود حيدو : «دير التجارة اللخارجية بي وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية 


نا الوظائف المذكورة للمشار كين بي هذه التدوة والندوات التالية هى الى كانوا يشغلوب 


ا 2 


سمير صارم : 

ارتفعت قيمة المستوردات السلعية من/ 5١7‏ /مليون ليرة سورية 
عام ١91‏ إلى / /١055‏ / مليونليرة سورية في عام 4 أي معدل 
عو وسطي سنوي قدره/ 7١"‏ / /بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 
من / 441" / مليون ليرة سورية عاء ه/ا؟ إلى / *ه 55 / مليون ليرة 
سورية في عام ١91/4‏ أي بمعدل مو وسطي سنوي قددره ( ١1‏ ) ونتج 
عن ذلك أن ازداد العجز ني الميزان التجاري السلعي من / 777 / مليون 
لبرة سورية في عام ١91/8‏ إلى / 5531 / مليون ليرة سورية بي عام ١91/9‏ 

وقد ازداد الاستير اد من سلع الاستهلاك الوسيط ععدل سنوي مر تفع 
نسبياً حيث بلغ ( 55,5 / ) خلال هذه الفيرة وبقيت هذه السلع تحتل 
النصيب الأكبر من مستوردات القظر اذ بلغت نسبتها ( لا. 5٠0‏ / ) في 
عام 194108 بعد أن كانت ( 4ه / ) في عام 1917/8 . وأما سلع التكوين 
الرأسمالي فتأتي بالدرجة الثانية بعد سلع الاستهلاك الوسيط اذ بلغت 
نسبتها ( 507.4 /ز ) في عام 190/9 بعد أن كانت تمثل ( 54 / ) في 
عام 191/8 وكان معدل تموها السنوي وسطياً ( ١‏ / ) خلال هذه 
الفسرة 

ويآقي استيراد سلع الاستهلاك النهاني ني الدرجة الاخيرة بالمقارنة 
هع سلع الاستهلاك الوسيط وسلع التكوين الرأسه الي » حيث بلغت نسبتها 


ا 5 


210 ) بالرغم من أن استير اد هذه السلع كان يتزايد بمعدلات عالية 
نسبياً حيث بلغت ( ١19:8‏ / ) وسطياً في السنة “خلال الفترة ذاتها . 


ومن جهة التصدير السلعي كانت سلع الاستتهلاك الوسيطة وأغلبها 
من المواد الخام الزراعية والاستخراجية تمثل الحانب الأكبر من صادراتنا 
السلعية اذ بلغت نسبتها ( 41,8 /) خلال فترة ١91/0‏ 1997/4 والبائي 
عثل سلع الاستهلاك النهاني وسلع التكوين الرأسمالي . ويشكل كما 
نرى نسبة ضثيلة جدا . 

ومن حيث تطور تجارتنا الحارجية حسب طبيعة المواد خلال 
الفرة ذالبا ما بين عام ١91/4 -- 1١91/8‏ فقد بلغت نسبة صادراتنا من 
المواد الحام ما يقارب ( 88 / ) من مجموع الصادرات ي حين يلغت 
نسبة الصادرات من السلع نصف المصنعة حوالي ( " / ) وبقيت نسبة 
الصادرات هن السلع المصنعة تراوح حول ( 5 / ) تقريباً . وبالنسبة 
للمستوردات حسب طبيعة المواد فقد كانت المواد الحام والسلع نصف 
المصنعة تمثل أكبر من نصف مجموع المستوردات السلعية حيث بلغت 
نسبتها حوالي ( 55,8 / ) في عام 191/4 بينما كانت في حدود (57/ ) 
في عام ه/7او١‏ 

أها مستورداتنا من السلع المصنعة خلال هاده الفيرة فقد كانت عثل 
حوالي ( /ا5: / ) في عام ١91/0‏ اتخفضت قليلا إلى نسبة (؟,48 / ) في 
عام 1910/4 . وإذا كان لنا مانشير إليه من خلال تطور مبادلاتنا السلعية 
منحيث طبيعتها وحسب استعماها فهو الععجز المننامي ي الميزان التجاري 
الذي ارفع من (*58) مليون ليرة سورية ب عام ١91/8‏ إلى ( 9/ا5١‏ ) 
«ليون ليرة سورية في عام ١91/4‏ والذي يعكس القصور الواضح بي 


ل لاا لس 


واعتماده على العالم الخارجى في تلبية حاجات الاستهلاك النهائي ومستلز مات 


هذا العجر مطلوب أن نسدده عن طريق عدة أمور بأني في مقدهتها 
تنشيط الصادرات . . والسؤال البديهي الذي يمكن أن يتبع ذلك القرار » 
هو كيف يم ذلك ؟ . 

0 

للاجابة على هذا السؤال الكبير وما يتفرع عنه من أسئلة أخرى 
التقينا عدداً من اأسؤو لين بي القطاع العام ذاته » وكانت الاجابة على 
الدؤال الكبير المشار إليه » بتفرعاته الى سنتعر ض لا » مادة ندوتنا . 

لكن وقبل أن نبدأ الحوار لابد من التأكيد مرة أخرى عل أهمية 
الصادر اك . ليس لأنبا مورد لتأمين العجز وسذه » أو نما “مورت 
لتَأممنْ العملاات الصعبة 3 وتعويل المستوردات 3 بل لأا تلعب دوراآً 
هاماً في عمليات التنمية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات الانتاج والبناء 
الاقتصادي ( وبالتالي زيادة الدخحل القومى » اضافة إلى مساهمتها 
المعروفة والهامة بي اقامة علاقات نجارية دولية مستقرة ومتكافئة . 

انعللاقاً من أهمية عملية التصدير الى تعبى سد العجز في ميزان 
المدفوعءات وتصحيح الملل ني الميزان التجاري وتأمين العملات الصعبة 
اللازمة لعمليات التنمية والانتاج » وتمويل المستوردات اضافة إلى زيادة 
الدخل القومي أيضاً لكونها تلعب دوراً بارزاً في اقامة علاقات دولية 


« بشأن أعوام ١٠مو١‏ - ١م ١‏ انظر الملاحق المثبتة في نهاية هذا الباب . 
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مسعقرة وتكافقة.. . ونظر؟ لأن الفائض في انتاج القطاع العام بدأ يثراك ؛ 
والمخرج السليم والصحيح لهذه المشكلة » لذا نرى من الضروري 
أن محاول المشار كة بايضاح الأمريين التاليين : 
الأول. : أهمية عملية التصدير ومعتاها . 
الثاني : كيفية التخاص الصحيح من الانتاج المتراكم . 
ويمكن ني هذا المجال ولايضاح هذين الامرين أن خطرح السؤال 
التاللي ‏ : 
لاذا عملية التصدير ؟ ... كيف بدأت منتجات القطاع العام 
تتراكم وماذا يعني ذلك ؟ وما علاقة هذا بالأمور التالية : 
نوعية الانتاج - اللفودة - وضع الحطط - القوانين ؟ . 
لقد أكد السيد الرئيس حافظ الأسد » في ورقة العمل الوطي للمرحلة 
المقيلة على ضرورة تعميق وتوسيع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد 
الوطي » واستمراز مراجعة قوانينه وانظمته ٠‏ بما يكفل نحويره من 
الروتين » وزيادة صلاحيات قياداته المباشرة 2 وتعزيز كفاءات هذه 
في محال تعميق وتوسيع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد' الوطي 
وتحديد ما هو المطلوب في مجال تنشيط صادرات هذا القطاع. من أنظمة 


أو قوانين أو اجراءات ؟ . 


"7# 


1 

ني البداية أرى ونحن نتعرض لذا الموضوحم لابد أن نطرح عدداً من 
الاسئلة الهامة كما أرى » وهي : 

ماذا ننتبح ؟ . ؟ ما هي المادة الأولية المستخدمة ؟ . . ما هو حجم 
الانتاج بالمقارنة مع الطاقات الانتاجية المبذولة ؟ ما هي تكاليف المنتج ؟ .. 
أيضاً كيف ننتج وهلتتفق هذه الكيفيةمع متطلبات السوق الاستهلاكية؟.: 
ثم هل سيكون التصدير على حساب الحاجة المحلية أم لا ؟ . . وأخيراً إلى 
أي الاسواق يمكن أن ندخل وكيف ؟ . . وفي هذا المجال نتطرق إلى 
المرونة ابي يتمتع بما المسؤولين عن التصدير وهل هي موجودة أم لا . . . 
0 سمير صارم : 

هذه. أسثاة تتفرع عن السؤال الككبير الذي طرحناه والي نسعى 
الحصول على جواب لها . 
3 سام حداد : 

تعن م ىأنهلابدأولا” من تبيانوتعداد أسباب المشكلة الي نسعى لممابنتها 
على النطاق الرسمي ٠‏ وي هذه الندوة وهي مشكلة التصدير : وبالشحديل 
تصدير منتتجات القطاع العام..اقول ان مشكلة التعمديربرزت ني السنوات 
الاخيرة نتيجة الأمور الثلاثة التالية : 

الأول :زيادة الطاقة الانتاجية بشكل لم يعد ممكناً للسوق المحاية ان 
تستوعب الكمياث المنتجة 

الثاني : شدة المنافسة وخاصة في الاسواقالعربية المفتوحة لكل 
المصادر الانتاجية 


مسي | 737 "1 سح 


الثالث : احتياجنا كدولة نامية لتغطية الاحتياجات. اللازامة من 
المستوردات إلى القطع الاجنبي فلم يعد بمكنا تلبية محاجات الاستيراد من 
القطع الا عن طريق التصدير . 

تلك الأمور الثلاثة الى برزت في السنوات القليلة الماضية جعلت من 
التصدير محاجة خمرورية وملحة وكان من الطبيعي التهيؤ لحا منذ زمن » 
لكن هذا التهيؤ لم يكن بالشكل المطلوب . 
ه عبد القادر قدورة : 

يمكن اضافة نقطة أساسية إلى الأمور الي جعلت مزالتصدير 
حاجة » وجعلت منه مشكلة محاجة إلى حل » هذه النقطة هي اننا 
ندخل مجال صناعات جديدة غير موجودة في الوطن الغرتي © ولم 
تتعحود الأسواق العربية ان ترنى مثل هذه الصناعات وهي مل 
اسم البلد العربي صانعاً » هذه الصناعات هي أقلام الرصاض والورق 
والاطارات والمصابيح والاسمدة » والمشكلة تتجسد في..ضرزورة 
تصدينا لشر كات عالمية, كبيرة لها باع طويل ني هذا المجال صناعة 
وتصديراً » وها العملاء والزبائن والسبمعة الدولية . 

أقلام الرصاص مثلا” كانت لالمانيا ‏ الغربية والصين واليابان» وقد 
دخلنا هذه الصناعة » وسندخل ني منافسة مع الشر كات العالمية الصانعة 
للاطارات . 

الأمر الآخر هو اننا محاجة إلى التصدير لتعديل الميزان التجاري » 
فنحن نستورد كميات كبيرة من المواد الاولية » هذه المواد تصنع في 
شركاتنا ثم تكدس » وبالتالي فاننا جمد عملات صعبة نحن بمحاجة إليها . . 


ذم 


اذن ونتيجة الحاجة إلى التصدير كضرورة اقتصادية وتنموية : خاصة وان 
مادة التصدير موجودة » و كوننا ندخل مجالات صناعية جديدة كانت 
تقوم عليها شر كات عالمية كبرى ؛ فاننا سندشخل «نافسة -حامية » ومن 
هنا ينغي أن نوفر الكادر القادر على عملية التصنيع اليد » القادر على 
المنافسة » والمير بكافة طرقها وهذا يتطلب السرعة في إبجاد الحل» وقد 
بدأت كما أشرت مصانعنا الحديدة تؤتي تمارها ء ومنئذ البداية » عندما 
كانت هذه المصانع مشاريع على اوراق حددنا في الدراسة الاقتصادية لها 
ان نسبة التصدير ستكون كذا : وقد تصل إلى 8١‏ / من انتاجها » وقد 
تقارب ! 4٠‏ / 


* 1 


د 5 . دأود حيدو 

م بالتأ كيد اننا عندما تمارس مملية التصدير » يجب أن تمار سسها 
كونها عملية اقتصادية» وليس كحاجة أو حالة اضطراريةء انما يجب؛ أن 
عارسها كجزء من العملية الاقتصادية اللي تم في القطر » وكما يجب 
أن يكون لما ريعية » ينبغي ان يكون لها أسس »سواء منها ما يتعلق بعماية 
الانتاجأو التسويق : وهذا يقودنا إلى الاسئلة اللي طرحتفي بداية الندوة , 
وهي أية منتتجات يمكن أن نصدر ؟ وإلى أي بلد ؟ وبأي سعر ؟ وتقرر 
بعدها ان كانت ريعية الصفقة مجدية . . أيضاً حبى :تحول عماية التصدير 
إلى عمل اقتصادي يؤدي إلى زيادة الددخل القومي والقطري بالتالي يكون 
أمامنا أسواق في اللحارج ٠‏ ومثلها ني الداخل . 
٠‏ صلاح علوش 

- أعقب على عملية التصدير فأقول الما تتلازم مع الانتاج . ولاتقل 


خش 


ا ل 


حى الان لم ندخل في المشكلة كما ينبغي . . لاذا تنشط عمليات 
الاستيراد » عكس عمليات التصدير ؟ سخاصة وان لذلك كما نعتقد 
دوراً بي المشكلة وسببها ؟ . 
د عبد القادر قدورة : 

هناك عمايتان مرغوبتان على الصعيد الجماهيري. هما الانتاج 
والاستيراد . وهنا نخطر لي عبارة قيلت وتقال » وهى ان المصدر ذليل 
يأني ؟ لاننا لا نستطيع أن نستقطب أحداً » فعندما نقول مثلاة أذنا بحاجة 
إلى كذا طن من احدى المواد الاولية » يأتيئا وكيل الشركة أو مندوب 
عنها ليعرض انا هداياه وخدماته واستعداده لأن محملنا لزيارة الشركة 
عل حسابه . بينما نحن لا نستطيع أن نهدي أحداً حى القلم الناشف . 
وهذه نقطة أساسية تجعل لدينا من التصدير مشكلة أحد أسبابها القيود 
المفروضة على المسؤولين عن هذه العملية . ؛ ما يجب أن يعلمه الجميع ان 
للتصدير أهمية كبرى » فليست مشكلة ان انفقنا معانية ملايين ليرة 
مصاريف دعوات وزيارات مقابل صفقة قيمتها مثبي مليون ليرة 
سورية » إذ سنكون رابحين . ؛ لماذا لا ندفع التسعة حتى تأتينا العشرة ؟ . . 
» كه . داود حيدو 

هناك نقطة هامة وهي اننا حتى الآن أو لما قبل فترة قريبة ننتج سلعاً 
اعتدنا على تصريفها كالأقمشة والمنسوجات وتوجد لا الاسواقالتقليدية . 


لل 


لكننا مقبلون على مرحلة جديدة » وهى مرحلة دخولنا الصتاعات 
الحديثة . . . . فهل خططنا لتصريف الفائض منها ؟ . . اذا فاض الناتج 
من خيوط النايلون مثلا” نوقف الاله » أو نكتفى بوارديه واحدة »لكن 
الافران لا تقف الا للصيانة» وهذا يحدث كل عدة أشهر مرة » فأين 
سنذهب بالفائفض من انتاج هذه الافران وهو كيماوي في غالبيته » وكما 
ذكر الاخ عبد القادر فقد دخلنا مجالات صناعات جديدة وعالمية في نفس 
الوقت كالاطارات والمصابيح والاسمدة . . ورداً على التساؤل الذي 
طرحته » وسواء ثم التخطيط المسبق لتصريف الناتئج محلياً أو خارجياً أم 
م يتم » أستطيع القول اننا قادرون على ان نقوم بالانتاج والتصدير لاعقد 
المواد » دليلنا في ذلك البترول » فعندما بدأنا باستغلال النفط وطنياً » كنا 
نسمعمنيقوللنا بأننا لسنا قادرين على تذليل الصعوبات الي ستعير ضنا 
لكن تبين للعالم اننا قادرون على تذليل ما يعبر ضنا من الصعوبات . اعود 
المول اننا ونحن نواجه أو هىء لانتاج صناعات جديدة كالورق 
والاطارات فالسؤال ذاته يواجهنا : هل نحن قادرون على تسويق انتاجنا 
أم لا ؟ . . أعتقد واستناداً إلى تجربة استثمار البترول وطنياً اننا قادرون » 
اما نجب أن نتحلى أولا” بروح وطنية» فالتصدير مهمة وطنية: وهاا يعي 
أن نبذل قصارى جهدنا » وأقصى ما نستطيع من طاقات : نخاصة لدى 
الدولة ٠»‏ من أجل “بيئة وتنظيم واعطاء كل الامكانيات لتوفير الاجهزة 
الي بمكن أن تقوم .بذه العمليات » الاسواق تطلب السلع والاسعار عالمية: 
وانتاجنا لن يكون سيئاً » لآن معاملنا حديثة . 


#* سمير صارم ٠‏ 
اذن هناكاجراءات محددة ينبغي اتخاذها من حيث تكوينأداة العمل 


ث . داأاود حيدو : 


بااتأكيد. وينبغي أن نقف آمامأيةعقباتتحد من اتجاهنا نحو التصدير » 
فينبغي أولا” تسويق هذه المنتجات بأيدينا » وهذا يعني أن نبيء لها مسبقاً 
حي لانفاجاً بالانتاج يتكدس » مع ما يعبي ذلك من تجميد أموال بالقطع 
الاجنبي » وهذا يستدعي توفير الاجهزة المختصة » المجسدة للخبرة 
والاخلاص والصلاحيات » وأعتقد أنه اذا توفر ذلك فلن يكون لدينا 


أبة مشكلة تسويقية ء سواء في المنتجات الحالية أو المستقباية 


م سمير صارم : 

لكننا الآن نعيش مشكلة تكدس العديد من المنتجات ؟ . 
م عبد القادر قدورة 

والذي يزيد في تعقيد هذه المشكلة أن قيمتها :نخفض من سنةلأخرى : 
سبب تعرّضها للتلف ٠»‏ وفوائد رأس المال وتغير المواصفات » وغير 
ذلك من الاسباب . . من هنا أقول بضرورة بيع السلع بالأسعار العالمية 
وليسس بالأسعار الثابتة الي نضعها » والي ينبغي كما نعتقد أن تستمر 
هذه السنة والسنة والقادمة والي بعدها . وهذا عدا عن كونه يخلصنا 
من فائض مراكم تساهم عائداته في عملية التنمية» فانهيعطي سمعة سياسية 
دولية حسنة » وهذه السمعة لاتقاس بحجم الاستيراد » بل بحجم التصدير 
كون هذا الاخير يعطى دليلا” على مدى التطور الاقتصادي ا حاصل »خاصة 
إذا كانت المادة المصدرة مصنعة » وليست خاماً أو نصف مصنعة »ع 
والمعروف ان الدول الرأسمالية كانت تفرض عل الدول الثامية تصدير 
ممتيجامبا دون تصنيع . . وهنا لابد من الاشارة إلى ان اهتمام الدولة 


ثم له#” الس 


موضوع ضرورة تنشيط عمليات التصدير يبشر بالخير » وحى الآن ثم 
تصدير الكثير من البضائع المكدسة » وقد شكلت لحان لبحث عءلية 
التصدير وطريقة تطوير وتنشيط هذه العملية » ويمكن أن يم ذلك عن 
طريق توفير التسهيلات اللازهة : سواء المتعلق منها بالشحن البري أو 
الببحري أو المتعلق بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات في التفريغ او ايجاد 
الاجهزة القادرة على فهم طبيعة وأهمية عملية التصدير فتوليه الاهتمام 
المالوب . 


+ سمير صارم : 

هنا بخطر لنا أن نتساءل ونحن على أبواب مرحلة جديدة في التصنيع . 
ماذا اعددنا من تسهيلات » خاصة من جهة النقل والتفريغ في الموانىء: 
كوننا كنا ولا نزال نشكو التأخير في عمليات التفريغ » أو التحميل ؟ . . 
ه عبد القادر قدورة 

2 حسب معلوماتي لم يم شي ء في هذا المجال فنحن مثلا سننتج في القريب 
كميات كبيرة من الاسمدة وهذه المادة يتبادلها العالى ( دكمه ) أي دون 
تعيئة بأكياس . وتوجد بواخر يمكن أن تحمل مثل هذه الكميات : وتقدر 
سعة البواخر بما يقارب العشرين أو الثلاثين ألف طن واستقبال هذه 
البواخخر يعبي أن مبيء الطاقة الكبيرة للتحميل الي تتجاوز الثلاثة آلااف 
طن يومياً . . إذا استمر الأمر كذلك ونحن لانعتقد ببذا نتيجة اهتمام 
الحكومة ببذا الأمرء فسيأتي اليوم الذي نجد أنفسنا فيه أمام ثغرات ومشاكل 
لآ نعرف كيف نواجهها » وستعرقل عملية التصدير الي اجمدعنا على 
أهميتها وضرورا والي تقدم للقطر الارباح والقطع الاجني والسمعة 
السياسية ال+يدة وتساهم في عمليات التنمية 


2 0 


ه سمير صارم :7" 


هذا الاجراء مطلوب على الصعيد الداخي. . لكن ماهو مطلوب على 
صعيد الاسواق المستوردة لمجاتنا ؟ . . 
٠‏ عبد القادر قدورة : 

نحن كما اسلفنا مطلوب منا أن نبيء أنفسنا للنمافسة الشديدة 
والحامية » وهذا يعي أن نعرف ماذا ننتج و كيف ننتج » ومطلوب منا 
أن نعرف كيف نصدر ء سخاصة وان لكل سلعة ظروفها » فلا يمكن أن 
تكون طريقة تصدير السلع النسيجية نموذجاً لتصدير السلع الغذائية . 
أو غيرها » ومظلوب منا أن نعرف كيف نتصدى للاحتكارات العاللمية. 

وتتجلى وطنية أية دولة بمقدار سعيها للخلاص من هذه الاحتكارات 
وتسويق انتاجها وطنياً »فعلى سبيل المثال نجد أن خعمس شركات في العالم 
تعمل في الحبوب » وكل الش ركات الاخرى تعمل -لساب تلك الشر كاتة 
الحمس » كذلك الاسمدة» والفوسفات ٠‏ والقطن» والبعرول» والتحتاس» 
من هنا يجب أن يكون تصديرنا مستئداً على جودة انتاجنا » واذكر ان 
انتاج معمل البصل المجفف في السلمية يباع في أرقى دول العالم هثل 
سويسرآء كما يباع في بريطانيَا وغيرها 6 والسبب هو جودة هذا الانتاج 
المعد للتصدير والذي استطاع أن يقف وجهآ لوجه أمام الانتاج المناقس 
في الأسواق اللحارسجية . . . اذن'أهم ما يجب أن نسعى باتجاهه أولا” هو 
جودة الاتقاج » وان نسأل أنفسنا كيف ننتج الافضل ؟ . . وان ننعج ؟.. 
أيضاً ماذا فعلنا من أجل التسويق ؟ 
٠‏ صلاح علوش : 

بالتأكيد لن نستطيع خلال ندوة واحدة ان نغطي موضوع التصدير 


ا ا 


والمشاكل الي يعانيها » والعراقيل الي تقف حجر: عثرة دون تأبيته 
لدوره ف عملية التنمية ) لكن ومن خلال جر بتي وعمل في القطاع الغام 
اعتقد ان هناك مشكلة «هامة تجدير الاشلرة اليها وهي مسألة النقلى 
الخارجي » فمكتب الدور يضع الاسعار الي يريدها » وهذا يرفع 
سعر السلع المصدرة » ععنى. آخخر ان مكتب الدور يضرب أسعار 
التصدير » أبضاً هناك مو ضوع المعارض الدولية » فاشيراكنا بالمعارضي 
الدولية كان حتى الآن يعني أن يكون ضمن آحد الاجنحة الي .يتم 
عرض السلع السورية من خلاهاءويقوم على المعرض أشخاص لا 
علاقة لهم بالتجارة أو بالتصدير ؛ أي أمهم مجرد مراقبين للسلم » وبعد 
انتهاء المعرض يعاد تغليف السلع ٠‏ لتدخزن حبى المعرض القادم . 
هذا يعني أن المعرض لا يحقق لنا شيا » بينما ينبغي أن. يكون فرصة 
سانحة للتعرف على السلع المنافسة » والتعريف بائتاجنا » أو بعتارة 
أخرى يكون سوقآ نجارية لنا .. ذهبت إلى اليمن الشمالي م التجنوبي : 
وفوجئت بأن المتتجات السورية غير مثئداولة » مع ان الانتاج لفسوري 
مرغوب في هذه الدول ودول الخليخ إلعربي أيضاً » وهناك بتمائع 
مستوردة كثيرة )© لكن هذه المنافسة تسبب ا بعضص الكساد 6 وي 
أحد الاجتماعات مع السيد رئيس مجلس الوزراء طرحت موضوع 
المعارض الدولية وقد كان متحمساً لموضوع ضرورة تنشيط الصادرات 
وكانت هتاك فكرة اقامة المغارض المخضصة للأسواق العربية لتغريف 


مواطنيها بالمتتمجات العربية السورية . 
+ سهير صارم ٠.‏ 


ذكرتم أن البضائع السورية تعاني بعض الكسناد تتيمجية»ننافسة الشديفة : 


(*42 نشعط القطر مؤخغر! باقامة المعارض فى بعض الدول الاجنبية لعررض 
من عام ١1487‏ معر ضان ف طهران وموسكو وبيعت خلالها ك لالمنتتجحات 


3 يونين 5 التجار عق 


بتصور كم , كين نجابه ‏ هذه المنافسة 5م 
صلاح علوش : 

تجاه هله المنافسة بالإنجابة على الشؤال" : 

كيف نصدر 4". ؛ ظ 

تحن لا ريد أن نفري أنفسنا على الأآخرين ٠‏ اذن لأبد من إيخاد 
الطريقة الي مجعل الآخرين يقبلون” علينه-» اذن المطلوب امكانات 
وصلاخييات 2 وفي أحد الاجتماعات بوزارة الاقتصاد طرح مثل هذا 
الموضوع »ءوقيل -يومها أ“ يحب أته يعطى اللصدر ‏ كافة الصلاحيات 
والآمكانات والمكافاآت . على مستوى شخصي أو جماعي . . نحن لانزال 
في البداية ولابد من يذل مزيد من اللمهد للوصول إلى ما نبغي » و نجد 
للقطاع العام الأسو اق المطلوية 
٠‏ سمير صارم : 

أستطيع. أقول الآن. أننا. ملم مشكلة فائض. من- الائتاج» ونطالب 
بايحادقوانين وأنظمة وحعلول مختلفة لحاءه المشكلة» لكن تلك المطالبة تدفغنا 
للتساول . : لماذا وقعنا في هذه المشكلة ؟ . . لماذا 4 تحسب“خسابا قبلا , 
فبدأثا الآن نبَحث عن الاسشواق » واتِحث عن طرق التصريف . 

أيضاً نحن أمام مشكلة مستقيلية ستضاف إلي المشكلة القائمة .٠‏ ذلك 
عندما تبدأ المعامل احديدة انتاجها المعد أصلا؛ «حسب اللدراسات ؟ وي 
أكثره » للتصدير » ني حين لم نبيء أنفسنا لذلك . . لماذا؟! ئ ا 
. عبد القاحر _قلبورة :. 
3 عندما نتعاقد على مشروع معمل ما » ندر س طاقته وفرص العمل البي 
يتيحها ٠‏ ونيرس كلفة المشروع ..: .هذا على الورق + .لمكن عند التطبيق 
نخد أنفسنا أننة ل تدرسن شيئة + . "نخطي تالا . .بل أمثلة '؛ 


عد 226 عت 


ٍ و7100 وق بوي جني رسخو 
ثلاث مزابت: من سعر .تصديره.. 

:في شاكاتنا فسغى. من ' خلال الاجتماعات الادارية المختلفة 
لدزاسة: الحخطة' الانتائجية والاستثمارية + رسخطة التصكير » لكن أكثر ما 
نعطيه أشجيل" هو الخطة الأول ظ وهكذا ”أي الوقت الذي' يشكدس فيه 
الانتاج لآن أحداً لم يهم بمخطه التصدير' كما ينبي . 


نحن في هذا القطر أقمنا مصنعاً للغاز الطبيعي » وهذا ثم بعد 
دراسة مستفيضة + مع ذلك فان كلفة الطْن الواحد ستكون أكثر بكثير 
من سَعَرَ بيع عالميا . : فكي ستصدر_ هذا المتنج المعد العصدير أصلا” ؟ .. 
وهنا لابد من توضيح نقطة أشار إليها الدكتور داوود » وهي ان التصدير 
مهمة وطنية » لكن هذه المهمة ليست وقفا على العاملين بالتصدير . 
بل أيضاآ مسؤولية العامل وراء آلته فبدل أن يبدر ( ه ) كغ بودرة يوميا 
مبدر (4) كغ فقط ءفهذا يعي أنه بنفذ مهمة وطنية كونه يساهم في تقليل 
التكلفة » وإذا أنتج من أصل ألف مثر قماش » تسعمائة مثر من النوع 
اليد » يكون قد نفذ مهمة وطنية » وبمقدار الاستغلال الاعظمي للاله 
يئفذ مهمة وطنية » وتكون السلعة قادرة على المنافسة يجدارة . . كيف 
تباع قطعة القماش من تايوان وكوريا » في أسواقنا العربية » بأقل مما 
تباع به قطعةالقماش السورية » رغم بعد المسافة بين تلك الدول وهذه 
الأسواق ؟ . 

نحن لا نطألب بأن يكوين استغلال.العامى رأيسمالياً ٠‏ بل اشتر! كي » 
وطنياً ». فاذا كان المعمل يحتاج لأربعماثة عامل فلا ينيغي أن أزيد عدد 
العمال» لأن هذه الزيادة ستحل عبئاً على قيمة المتتج النهائي . 


7# سم 


اذن عملية التصدير عطية متشابكة مع عسلية الاانتاج » ومع عملية 
التطوبر » ومسألة التطور هامة -جداً في عملية التصدير اذ أننا لا :نزال خَتى 
الآن نتعج على سبيل المثال أحذيية تعود المواطن ليسها منذ عشر ميثوات.. 
بمعبى أننا لا نواكب العصئ في تطورهامن حيث ما يطرأ من يعديد عل 
الأسواق ٠‏ ونراعي أذواق المستهلكين ورغباتهم » وطالما ان ذلك مبيسعمر 
فان فرص التصدير تكون أقل . 
سمير صارم : 

تعقيباً على المهمة الوطئية ني مجال التصدير » واعتبار انجاز العامل 
لعملة بالشكل الامثل قدر الامكان نوع من المساهمة في تنفيذ هذه المهمة ) 
أُوْد الاشارة إلى أن ذلك يتعدى العامل والمسؤول عن التصدير ليشمل 
كل من لهم “علاقة بالعملية الانتاجية » وحتى ما قبل هذه العملية» 
وأيضآ فان الاذارة غير الناجحة لآية شر كة ستساهم في تخريب المعمل 
والائتاج » وبالتالي فان شعار الرجل ,المناسب في المكان المناسب 
ضرورة وطنية . . ان الارقام الي تعر ضنا لذ كر ها بي مقدمة هذه 
الندوة مخيفة وطبيعي ان جملة الاخطاء الي تراكمت بدءاً منعملية 
التخطيظ » وانتهاء بعملية التصدير » مروراً بكلفة العمليات الأآخرى » 
كانت سببآً ف بروز مشكلة اسمها مشكلة القائض في اتاج القطاع 
العام ؛ ومسؤولية هذه الاخطاء تقع على الكثيرين . اذكر قول أخد 
الاقتصاديين أننا دفعنا عن علب فارغة فقط لاحد أنو اع الجن 
المستورد خلال السنوات الثلاث الماضية ما يكفي لوضع أكثر من 
معمل لانتاح مفل هذا #جبن ,هوضع التشغيل ؟'؟ . 

ترى أأليس لكل تلاك الآمور غلاقة لالظ البتاني المتدهور' التصدير 


والعجز الذي كن أن يتشكل ؟١‏ . : 


2 اد 


ء د-. داوذ حيدو : 

نحن في هذا القطر لدينا تجربة في عمليات الانتاج والتصئيع ولسنا 
جدداً على هذا العمل » أيضاً لسنا ٠تعدين‏ على عملية التجارة » و كما نحن 
أذكياء في عمليات الاستيراد » ينبغي أن نكون أذكياء في عمليات 
التصدير » فقظ باستخدام هذا الذكاء بالمجالين معاً » فالحط الفارق بين 
العملتين هو المرونة أكثر والتعاللي . . لديئا مؤسسات مارست عملية 
التتصدير واعتقد أنه اذا أحسنا تنظيم هذه المؤسسات ودعمها ء وقدمنا لا 
بعض التسهيلات نستطيع القيام ببذاء العبء » على سبيل المثال فهناك 
مؤسسي تسؤيق الأقطان » وادارة حصر التبغ والتنباك . ونعرف أن 
بعض مؤمسات التصدير الأخرى تعمل في ظروف صعبة وهي تحاول 
العامل ني الأسواق الخارجية ونتعلق هذه الصعوبات بالروتين الذي 
يقيدها مع الادارات والبنوك: والمرافوء والنقل » وأضيف هنا أن 
العمل وحده لا بمكن أن يشكل عبئاً على الانتاج » بل الروترز يما 
يتبعه من تكاليف. نتيجة هدر الوقت ومرور الز من والسمعة الي 
تتدهور نتبجة التأخير ء كل ذلك يؤثر سلياً على عمليات تنشيط 
صادرات القطاع العام » وأني لا أعتقد أن هناك ني العالم من ينتج 
بأقل كلفة من انتاجنا » وهناك العديد من دول العالم البي, _تدفع 
أجورأ أكير » ومكافات أكير ٠‏ مم ذلك فهي تصدر بكلفة أقل » 
لذا مهما كان الدحم: لمؤسساتنا المصابرة فانه لا يشكل شيئ تجاه ما 
يمكن أن تقدمة للاقتصاد القومي من خلال دعم العملياتء الانتاجية 
التمويتية » اذن لاا بل من اعادة النظر. بحجم هذه الوّمسات وتوزعهاء 


2 7 


وربما زيادة عددها » حتى تستطيع القيام بمهمتها على أكمل وجه ». 
وأن لا تترك الأمرٍ الصدفة بل تدخل عملية التصدير حسب خطة 
“بي لها الظروف الموضوعية وتتابم عملها » وتدعمهاء والذين استطاعو | 
تصدير البرول والحبوب والقطن والتبغ » قادرون على تصدير الاسمدة 

والاطارات والمصابيح والاحذية»ولا أعتقد أن العقل العربي يعجز عن 
استيعاب أكثر الأمور تعقيداً اذا توفرت الظروف المؤاتية والملائمة» 
ومن الممكن أن نستفيد من تجار بالآخرين بالدراسة وارسالالوفود 
القادرة على التعلم » والراغبة فيه .. . ينبغي أن محافظ على ميادئنا إلوطنية 
من خلال تعزيز دور القطاع العامءوهذا يكون. بالعمل الحديعلى 
الصعيدين الاقتصادي والاذاري . 

ه سالم حداد : ظ 
على اعتبار ان التصبير يرتبط بشكل عضوي بعمليات الانتاجء 
وقد نمحدئنا أ كبر عن عمليات التصدير » أرى أن نعود قليلا إلى الوراء .. 
إلى العملية الانتاجية > لنلاحفل أن هناك أيضاً مشكلات تتعلق بالآنتاج 
م حيث التكلفة » كما توسجد مشكلات تتعلق بالأسواق الحارجية . 
وغيرها تتعلق بأساليب التصدير وأنظمته » وكما توجد أيضاً مشكلات 
تعلق بفقدان الدعم لعمليات التصذير . . نحن تشارك الداكتور داود بأننا 
نشتطيع القيال بعملية التصدير + اذا توفرت الظروف المناسبة سيما وآن 
هناك عاملين امجابيين لهنالحنا 
“الأول :-هو أننا تملك أداة الانتاج وَوَاسدلة نقله وشحنهإلىخارج 
القظر كالمعمل وخلر فأ :. وهناك شر كات غالمية كبيرة تمارس ححممليات 
التصدير دون ان تتع بأهة ميزة من :هذه المزايا ولا تملك أية تسهيلات » 


الات 


ومع ذلك أصبحت دولية وعامية كما أسميتها » وكونت زؤوس أموال 
كبيرة على حسابع المنتجين والمستوردين معا . . 

الثاني : هو أننا .نسيورد أضعاف ما نصدر ) فاذا وظفنا هذه 
المستوردات الإضافية: في عبملياء التبادل: التيجاري. لما عبجزنا عن تصهير 
كل ما نسبئورد .. -. اننا تملك؛ كل ظروف .انتاج السسلعة. وتسويقها 
وتسهيلاتها » وينفس الوقت-ندفع مبالخغ.طائلة للمستوردات ...اذن يمكن 
أن تمارس. عمليات. التبادل التهجاري .من هنا أقول أن مشكلة. التصدير 
تكمن أولا" في طريقته » وكيف إنبغي أن يكون اقتصاديا أكثر » ومن 
هنا تتفرع بقية العوامل ٠‏ كالانتاج والنقل والشحن البحري » وعمولات 
الانماج »لذا أرى تقدبم عنلية التصدير على كل الْمَمْليات الارى بما فيها 
عملية الاستيراد . . عل سبيل اللمثال نحن لا نعرف تماما ماي الكميات 
اللي .سنصدرها . . قل أيام يطليت إلي من الحدى افشز كات الغاء- العتقود 
التضنديرية »المادة معينة تخاجة: السنوق الداخلية اليها » علماً أننا اتفقنا: مع 
الأخرن على تصدير هذه المادة اليم ٠‏ ولا نستطيع الغاءها لأن المشتزي 
يستطيع عقاضاتنا ؤيكسب دعواه , .. وأعتقد أن:هذه السلعة غير ضرورية» 
وحى أو كانت ضصرؤرية بنسبة معيئة فان ذلك ليس أكثر ضضرورة من 
القطع- الاجني ... وأمور ‏ كثيرة 'مشاببة »هذا يمجعلي أو كد أن بعض 
المسولين ني القطاع العام لا :يفهمون اما ماذا يعبي التصعدير .وماهي 
أهنيعه » وانه عنطلية اقتصادية وطنية وسناعية . . 
٠‏ سمير صارم : ١‏ 


- هذا يعني أيضا أنه لا توجد دراسة -حقيقية لماجة السوقر المحلي . 


ل 25 


0 سام حداد : 


حبى لو كانت هذه الا.رامة موجودة عفان الأمر ناتج عن عدم 
هنم لمسألة الفصدير . .. لذا أزى وجوباعاذة- دراسة “ثر كيب تلفهاز 
الاداري في القطاع العام وقدرته: » أيضاً:اعادة التظر بعدد مؤسسات 
الاستيراد » وعدد مؤضساةالتصندير والانحادات » فتزيد أو ققل » حسب 
الدراسة الحديدة » وحسب المغطيات الراهئة ويعاد النظر بها بين كل 
فترة ولخحرى على ضوء المستجدات في عليات التتجارة اللتارجية . 


سير صارم : 
7 هل من اقتراح محدد حول هذا الموضوع ؟ . . 
8 سام حداد : 


نعم .. . كل السول واللدكومات تعيد.للنظر في المؤسسات الموجودة 
لاعادة تشكيلها » وتكونها وفقآ لطبيعة عملها والتطوير الباصلى من خلال 
المستتجدات” الى. تحصل ..ء لذا , أقول أن: التشعب. في عمليات التصدير 
يشل كل المؤسسات الصناعية » أو ععى آي وجود أكثر من جهة.تقوم 
بعمليات التصدير » واعتبار بعض هذه اللمهات للتصدير عملية ثانوية 
الميجانبالعمليات الأخرئ » ور بما أقل أهمية »و هذايعقدالمشكلة: خاصة 
إذا نظرنا اليها كميجموع ؛. ولبس بشكل: منفصل» .كل مؤمسة. أو 
شر كة بمعزل عن المؤسسات والشثير كات الاتجوى .هناك اقعر احات كير ة» 
لكن هذه الاقتراحات تصب ثي الاجاهين التاليين .: 

الأول : ضرورة حصر عمليات التصدير يجحهات معينة تعطي عملية 
التصادير الاهتمام الأول » وتكون اذارات هذه لهات واعية لمعاني هذه 


ا الى 5 


العملية . وقد مكون ذلك. بلحداث مؤؤسسة واحدة للتصديو أو شوكات 
عامة للعصدير . 

الثاني : ان تقوم هذه المؤسسة أو ألشر كات بوضع أنظمتها 
وتطورها "حسب حآجنها المستندة إلى تجربتها » وعلاقتها بالآسواق 
الخارجية » وان لايفرض عليها نظام أو خط معين للتعامل بكافة 
الشلع . . لنترك ها المرونة حتى تقف على قذميها : وتصبح لها الأسواق 
الخارجية . . وأعتقد أن بقاء الآمر بهذا الشكل بحيث تتسلم عمليات 
التصدير مؤسسات غير مهتمة بها » سيجرتا إلى مالا تمد عقباه .. 
3 صلاح علوش : 
ظ أريد أن أعود التأكيد عق نقطة اثيرث» وهي ان بعض: السلبيات 
المعيقة لعملية 'التصدير نتنج. عن الفائضئ في الجهاز- العمكلي والجهاز 
الادتري ٠‏ وبافتالي لأقول ان. هذا يزيد من كلفة- المنتج للذي. نعده 
للتضدير ٠‏ بمعنى آخر ينبي أنه ندمرس الخحامجة الفعلية لعدد العمال. » 
والجهاز: الاطري- » وأقول ذلك لا -لاحظته من أن. شركات. كثيرة 
تعاني مشكلة الفائض في الجهاز العامل » كما تعاني من تر كنم .الافتاج: » 
وليس من عمل للفائضين غير تقاضي الرواتب » خاصة وان السيولة 
المادية للعديد من شر كاتنا ضعيفة » وتعتمد على القروض الي تدفم 
فوائدها » و كل هذا يضاف على سعر السلعة . 


ه عبد القادر قدووة : 
تأكيهآ على أن عمملية القصدير عملية وطنية أقول اننا. يجب .البنمطلي 
الصناعات الحليدة الي . دشلنا مجاها .الاهمية الني . تستحقها من بحيث 


مه (١‏ سا 


دقة المواصفات. + حك قسعطيم .أنه نإهخل ها الاسواق الخلؤجية.... ولضافة 
إلى المواصفات الدقيقة ينبغي أن تحرص على الحودة » وعلى الاسعار: : 
الآن. .العالم. الصناي يتخلى , عن الصناعات الي تأخذ جهداً كبيراً : 
وبتجه: إلى ,صناعة الآلات_الدقيقة والالكترونية وسواها » مثلا” سيغلق 
أشهز معمل. للاطارات ني العالم ومكانه سو يسر!ا » وصناعة الغزل 
والنسيج لم تعد مرغوبة في أورويا مثلا” . . الآن يقدم .لنا العالم الصناعي 
الككنولوجيا ». وعلينا. أن نتيج بالمواصفلات والاسعار, العالمية »و بالتالي ينيخي 
أن لا محمل: أبة سلعةرفوق طاقتها من التكاليف » حبى لا ينعكس الأمر 
على التصدير » كل ذلك اضافة إلى ضرورة تخفيف نسبة الهدر والاستغلال 
الاعظمي للاله » وعليئا أن ندرس كيف نوجه كل قدزات الشركة من 
المدين: العام ليله أدنيل عاملى «رتبة. نمو الانتاج ليككوف ]كي جودة . . وجب 
أن بتكلؤن هناك محانيية:. .. بمعبى كر أوى.أن كل طاقة الشركة ينبغي 
أن توجه إلى الانتاج: +: قبل: الاستير اه :»> وقبل التضدير 3 شرط أن تتول 
مؤسسادة أخرض لللقيام بده العمليات: » عندذللك لا يأتيقا ليعمل في الش ركقالا 
من. كان :يريد العمل فعلا” ...لا محلم بالسضس إلى عار ج_ القطر' أو بالتعاقا 
استير اذأ أو تضنديراً : 

: سام حداد‎ ٠ 

. رسجو أن أعود قليلا” إلى ماقبل قليل ؛ عن ضرورة أن تكون 
اسعار موادنا مقبولة » هذا يعي دراسة موضوع التكلقة » أنا أقول 
باختصار » علينا أن نحدد سعر التصدير بديلا” لغدم التتصدير:. عتم ى آنظر أنا 
أبيغ هذه السلم: أن ويتفدخت: سعرا. حتديفي لحذنه لللسلع في السوق: الحارجية 
والبديل لحدم.تسعديها اذا كان للبديل متو فر:+قتصادي؟ بشكل بعطينا. زيعية 


سب 11991 ,سعد 


أفضل من تصديرٌ هذة السلع ٠‏ أم“عنذما لا يكون البديل أفضل ١‏ فينبغي 
التصدير : وهناك كثيزٌ من الدول تببع كثيراً من السلع بأقل من تكلفتها 
لأن “ممخزرينها لا محفق فائدة . : 
الدول تنظر إلى أية مجالات يمكن أن نحقق فيه لتفسها ربحا أكثر قبل 
ان تبيع سلعتها »ع وما زال ألسعر في الاسواق اللحاررجية العالمية هو 
الي يتحكم في العرض والطلب وبالتالي الاسعار » أما الاصرار على أن 
نبيع باستمرار بتفس الاسعار » كأن نقول اننا بعنا طنا في العام الماضي 
بكذا دولار ولن نقبل أن نبيعه هذا العام بأقل من ذلك حبى لا تحمس 
على الأقل » فهذا خاطىء ٠‏ كماما » بل ينبغي أن لا يوجد بديل لعدم 
تصدير السلعة بتكلفة أقلءفاذا قلت أنني أستظيع تصدير هذه السلعة يُكذًا 
مبلغ » ينبغي أن أبحث عن البديل ني السوق المحلى ٠‏ أو بتعطيل الطاقة 
الأنتاجية الفائضة ٠‏ أو بايقاف المعمل » اما لأن السعر بالسوق هو هكذا 
وتكلفني أكثر » فينبغي أن أبيع والا اعتبرت نفسي أنني ارتكب خطأ. 
٠‏ د . داود حيدو : 
ينيغي أن نببحث .عن الطريقة :الي. تجعل حل المشكلة على. فطا قالطو 
و على نطاق القطاع العام والمؤسسة المصدرةوالمنتيجة » لها هي الهدفبٍ » 
فلا نستطيع أن نساوي مشكلة الانتاج بمشكلة التصدير » ونربطهما يأحكام 
مع بعضهما دون هدف عام للاقتصاد الوطي في العمليتين معاً » بمعى أنه 
حتى اذا أخذنا موضوع الربعية للصفقة الواحدة التي تحدث عنها الأخ 
سالم أو عندما أقرر تصدير كمية من انتاجي طبعاً أفعل ذلك في أفق 
اقتصاديعام فقد جوز لي تصدير هدهالكمية سار جزئية لهذه المؤسسة » 
لكنخ هذهاللسارة 'يجب أن لاتكون عائقا أمام” تنفيذ اللقطةالانتاجية 


ل ل الس 


الاقتصادية بي, القطر ٠‏ وبالتللي تنعكس على الاستيراد والإنتاج والعمالة 
ومحمل أجزاء.الحطة الاقتصادية العامة الأخرى ؛ وعلى هذا الاساس, اذا 
كنت أنظر إلى عملية التصدير ككل » أولا" »في اطار اقتصادنا و تمطرمله 
وموازنة أجزاءه المختلفة مع بعضها عندئذ أستطيع أن أوزع المهمات على 
مختلف المؤسسات فأقول ان على هذه المؤسسة كذا ٠‏ وعلى تلك كذا » 
وافعل ذلك حبى إذا ثبت لدي أنه يوجد بعض اللسارة هنا أو هَنا » 

وإذا لم أستطع أن اتفاداها في المؤسسة اللحاسرة فبامكاني 

تحقيق . نوع من التسوية من خلال الارباح الي تتحقق 
في المؤسسات الاخخرى ء أو من خلال الريعية الى تنشأ عندي ني الإقتصاد 
الوطي ككل ءمثال : اذا صدرت ,ما قيمته خمسة دولارات واسبتوردت 
مقاباها بذات القيمة ما اختاجه » أغطي الحسارة الفردية للمؤسسة بريعية 
اجتماعية عالية ولكن يكون هذا اذا أحسنا التخطيط ولا ينبغي أن تعمل 
كل مؤسسة بدافع الانافية المؤسساتية » بعر قيام كل مؤسسية بعمل ما 
يدفع مصلحتها المخاصة إل الأمام » قد نصدري وقت من الأو قاتو بسعر معين ) 
لأننا حاجة إلى التصدير ونحجب التصدير اذا كنا لا مفقق شيا للاقتصاذ 
الومققي نعييجته . . بعد ذلك أريغة العودة إلى موضؤع كنزة العمان و كلفة 
اليد العاملة » صحيح أن ذلك مشكلة + لكن اذا حسبنا عئار الكلفة 
الاجمالية ‏ وهدى ماتساهم فيه الأيدي العاملة من كلفة المنتج الواحد . 
أعتقد أنها لن تكون عالية » على اعتبار أن اليد العاملة لدينا رخيصة» 
ونحن نجعلها أكار رخصاً باعتبار أن اللحدمات ألي تقدم للعمال متدنية 
نسبياً » كمستوى التعليم والتعريب والتأهيل » أو ظروف العمل صعبة 
جداً » وهذه جناصر مهمة» من هنا فالسؤال الهم » هو من يستورد المواد 


6د عم 


الأولية للعامل ؟ . . كيف يم هذا ؟ هل جميع الكاف آلي 'ثثرتب على 
المادة الأولية وعلى الآلات والقطع التبديفية والتخزين ٠‏ وغيرها ؛مبررة 
اقتصادياً » مثلا” كم يربح التاجر و كيل الشر كات الاجنبية عندها يريع 
المصنع المادة الأؤلية والآلة والتجهيزات ؟.. ٠‏ اها تساوي أضعاف ما 
يتقاضاه عسال . الشركة. ربا خلال عام . 


0 عبد القادر قدورة : 


لذلك قلنا أن على الشر كات أن تتفرغ للعملية الانتاجيةوتتر كعمليات 
الاستيراد والتصدير للمؤسسات اختصاصية . 


: سالم حداد‎ ٠ 

تعقيباً على ما ذكر حول هذا الموضوع ٠»‏ وتكلفة الاستير اد الغالمية» 
هناك شر كة » ولن أسميها » نحتاج إلى أنواع من الكرتون » وقد طلبت 
إلينا استير ادها » فقدمنا لها عدة أنواع من الكرتون لاختيار ما يناسبهاء 
فاختارت ثلاث نوعيات وعندما طلبنا أسعارها وعرضنا هذه الاسعار على 
المدير العام الشركة لاحظنا أن المطلوب أعلى عرض قدمء وبعملية حسابية 
رأيناأنهذايكلف الشركة سنوياً حوالي  77١‏ - اف ليرة سورية ء 
وربح الشركة السنوي حوالي  ٠٠١‏ - ألف ليرة سورية 6ت بالااقتاع 
استطعنا رفع مجموع الربح.هذا إلى نصف مليون ليرة سورية .باخجتهار 
كرتون مناسب وأقل سعرً . .. نعود إلى موضوع . التصابير . لنقول 
باختصار أنه ضرورة كالعمل فان ل أعمل لا أستوليع شراء علعامي , وان 
لم أصسر لا أستطيع الاستيراده . 


م © سس 


[| : د . كاود حيدو‎ ٠ 

م .واضافة .لذلك.نقوك أنه لابد من. اجا طريقة التصدير المناسبة :من 
كل النواحي ..». وعناصر الكلفة. تلجب- الدور. الأسامي في الموضوعء 
وبالإمكان: توفير . الكثير منها سواء.من- ناحية العمولات أو كلف 
الاستيراد والمواد الأولية والابنية واللهدمات الأخرى اغير الضروسنة 
والموضوعية » علماً أنه بالامكان اضافة أمور أنجري . تتعلق. بالإنتاج 
والتخطيط وتنظم المحاسبة 

أيضاً اضافة لما قيل فان الاستيراد متلازم تماماً مع التصدير ء وينبغي 
توظيف الأول لصالح الثاني »وبالتالي فان عملية الانتاج يحب أن تكون 
بأدق المواضفات وبأعق نسبة من الخودة » تشكل جيد وافتصادي وتقدر ما 
نصدو ١١‏ نستطيع أن نيتورد:. 

: سمير صارم‎ ٠ 

جا هل الوضع الحالي_ قانونياً وادارباً وتنظيمياً ‏ يساعدعلى , بلورة 
الاقير اجات الي وردتث ؟ . . 

: صالم حداد.‎ ٠ 

المشكلة المعيقة هي- تشعت: المهات العاملة في التصدير» وتشعت 
مفهوم التصديز » هناك هات وضعت ا أنظمة التصدير + وجهات ثم 
توضع لها ““أية ‏ أنظمة- . والقوانين' . حددت تمرورة وَصْمْ 
هذه الأنظمة . 


0 ا 


سمير ضارم : 

“والقؤانين هل هي مرنة ؟ . 
1 سام حداد : 

ب القوانين هرنة» لكن الأوامز :غير حهرئة . ولكل .-جهة اجتهادامما 
الخاصة ومفاهيمها الخاصة » وأحياناً تقوم على أسس -خاطثة » واذا كبا 
تحاولر في هذه النددوة ومن خخلاها ,البخروج بالتتصورايت حول عمليات 
يه ااا اي لنا صناعاتنا إلى تنلفس 
صناعات عربية شقيقة » لذا : يجب أن نحد باستمرار أحد الأشكال 
المقبولة من التنسيق  ,‏ 
٠‏ د . داود حيتتو : 

تنقصنا أنظمة محفزة للتصدير » ليس لدينا أنظمة تعر قل التصديرء 
في فيه انع أل اانا والاجيوة الي يناويات #صباح والة 
تفهم تماماً ماذا تعي عملية التصدير . 


سمير ارم : ْ 

شكلت لحان لبحث أمون التصدير ومشا كله والعمميات البي تف 

حائلا” دون تأدية هذه العملية الوطنية . . ونرى ني نحتام هذه الندوة 
أن نضيف بعض الاقتراحات الي وردت نيمذكراث تلاك اللجان: إلى 
ما ذكرناه في هذه الندوة » لتكون -حصيلة النلوة أغى وأكير فائدة . 
لكن في البدائة لاك مح التقيص 'زاقع التضديرٌ في"لقطر'. . لقد ازدادت 
قيمة الصادرات خلال السنوات_الماضّية > لكتخ ف الوقت ذاتها اوت * 
قيمة المستوردات ولكن؛ بنمبةا' أعق. ٠‏ مما ُدى. إلى لتعكاساته :سلبية أعلى 


بد الاج سب 


الاقتصاد ولازال النفط يشكل السلعة الرئيسية الأولى بين صاهيهت للقطر 
يليه القطن » ليشكلان معا نسبة تتراوح. بين هلا 8١‏ ]1 من مجموع 
الصادرات . . أما السلع الاخرى فهي : 

هنيسية ::. برادات, ‏ أفران ‏ مقاهم هاتفية :- تلفزيون .- هدافىء 
هياكل. سيلراس .. . 

كيمياو بة : أنخذية مختلقة : دهانات زجاج - فوسفات لام 
أهوات صحية . 

نسيجية : سجاد ‏ أقمشة - البسة ‏ خيوط . . 

غذائية وزراعية : بصل مجفف - فول سوداني - كونسروة - 

مختلفة : صابون ‏ كبريت أقلام رصاص - محارم ورقية . 

ويتوقع فائض كير متاح للتصدير يتحبقق عند اجاز بعضي المشاريع 
وأبرزها الأسمدة الفوسفاتية » وسماد اليوريا » والاطارات » وغيرها.. 
وتقوم عدة جهات <الياً على التصدير أبرزها : 

المؤسسات الضنادية وشر كانما العديدة 

- مؤسسة التبغ . 

ص شراكة الفوسفات والمناجم 5 

وليس هناك نظام محدد للتصدير.لدى الحهات المصارة ٠‏ بل ان 
معظمها يفتقر لل نظام لعمليات التصهير . . 

أما . مشكلادت التصدبر ني القطاع. العام.. فأيوّزها 


حت جرع ة ان 


مشكلات تتعلق بالانتاج ونوعيته 

مشكلات تتعلق بالأسواق اللخارجية وطريقة الوصول إليها. 

مشكلات تتعاق بأساليب التصدير والمرونة والاتصال بالزبائن. 

مشكلات تتعلق بأجهزة التصدير و كفاءتها . 

مشكلات :تعلق بالتخطيط من حدث تأمين مس تلز مات الانتاج. 
وفيما بلى الاقبراحات المرفوعة للسراستها 

ضرورة تطبيق مبدأ التخصص في التصدير واعطائها الابعاد التي 
تستحق انسجاماً مع المعط العام للدولة . ويمكن أن م ذلك بواسطة احدى 
الصيغ التاليه 

١‏ أحداث مؤسسة عامة للتصدير على غرار مؤسسات الاستيراد 
تتفرع إلى عدة أقسام أو شركات متخصصة وفقاً لطبيعة السلع » تتولى 
تصدير جميع فوائض السلع للقطاع العام المعدة للتصدير » عدا النفط 
والقطن » وان تتبع هذه المؤسسة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 

؟ ‏ احداث شر كة أو أكثر لاتصدير تتبع الحدى أو أكثر من 
مؤسسات التجارة الدارجرة القائمة» يحصر بكل منها تشكياة واسعة من 
السلع . 

 «*‏ احداث شركة عامة للتصدير ي كل مؤسدة صناعية 
تتولى تصدير فائض منتجات هذا القطاع ٠‏ وتتبع مثل هذه الشركات 
لإدارة القطاع مباشرة . 

ان كل مؤسسات الانتاج حالياً مغرقة بقضايا الانتاج ومستلز ماته 
وأمامها عمل كبير في مجال تطوير الانتاج وزيادته » كما أنها تشكو 


44 ب التعجارة م-.؛ 


من ضعف أجهزما . لهذا فان تكليفها بأعمال التصدير سيؤدي إلى اشغالها 
ب مهام تصرفها عن عملها الاساسي ٠‏ أما مؤسسات التجارة الحارجية 
فانها تر كز جهودها الأن على عمليات الاستيراد المتزايدة » وقد يكون من 
الأفضل أن تستمر بالاهتمام بشؤون الاستيراد . وتأمين المواد المطلوب 
استير ادها بكفاءة أفضل سيما وأن الكثير من المواد الاساسية المستوردة. 
غير منوطة حبى الآن بمؤسسات التجارة اللخارجية . . لذا تبقى الصيغة 
الأول هي العملية أكثر لمعابخة المشكاة المطروححة » لككن ينبغي أن نشير 
هنا إلى ان هناك ضرورة من اجل إيجاد صيغة متناسقة العلاقة فيما ون 
الحهات الثلاث ٠‏ الانتاج والتصدير والاستيراد . . وعكن أن تتبع المؤسسة 
العامة للصادرات المقير حر ألحداتها ثلاث أقسام أو شر كات متخصصة في 
تنصدير 

المواد النسيجية ‏ المواد الغذائية والزراعية ‏ المواد الهندسية 
والكيماوية» ويمكن أن يتبع للمؤسسة العامة » مركز التجارة اللحارجية » بشكل 
بحقق الانسجام وتوزيع المهاءبينها بشكل دقيق » وهذا التنسيق لايد 
أن يشمل أيضاً وكما أسافنا مايحب أن ينم بين الموسسة المقترسحة 
ومؤسسات الانتاج وهناك مقترحات أخرى تتعلق د . 

١‏ - تحقيق الرقابة على الانتاج المعد للتصدير ونحديد مواصفات 
قياسية للسلع المصدرة وذلك ضمن اختعساصات ( مر كز التجارة الخارجية) 
وبالتعاون مع مركز الأنحاث الصناعية . 

؟ ل الاهتمام بعمليات التصدء.ر من حيث التغليف والتخزين 
والنقل والدعابية » وهذه تشمل الأسواق . 


* - برمجة التصدير في خطة سنوية تضع أهدافاً رقمية لها من حيث 
الكمية ونحسين وتنويع السلع بما يتلاءم مع احتياطات الاسواق الحارجية. 

4 م محديد العلاقة بين ما ينتج الاستهلاك المحلي وبين الانتاج 
المعد التصدير كماً ونوعاً وسعراً في كل مننأة وبالتاللي دعم السلع المصدرة 
المباعة بأقل من تكلفتها الحقيقية عن طريق مر كز التعجارة الخارجية 
الذي حل محل صنئدوق دعم الصاحرات . 

ه - اعطاء عملية التصدير الأولوية ني الاتفاقياتووضع الاستيراد 
ما أمكن في خدمتها » والنظر في امكان عقد اتفاقفيات خاصة طويلة الاجل 
لتصدير أنواع معيثة من السلم . 

5 - وضع المعارض والمشار كة بها في خدمة التصدير . 

ا الاستفادة من المناطق الحرة في مخزين السلع المعدة للتصدير 
ياجور سخاصة 2 . 

- دراسة الانظمة الحمركية المتعلقة بالمواد الأولية أو بسلع ' 
التصدير الممائلة في الأسواق العربية + 

تخصيص جائزة سنوية هامة وميداليات ذهبية وأوسمة 
للمتفوقين في التصدير سواء كانوا افراداً أم معامل بما يعزز النظرة إلى أن 
التصدبر عمل وطني أساسي ؛ وليس عما” جانبياآ أو ثانوياً . 

٠‏ - رقع القيود الي نحول دون تحرك مؤسسات القطاع يعرونة 
نحو تصدير منتهجاتها عند استيراد المواد الداءحلية في انتاجها المعد التصدير 

١‏ - دراسة الاسواق الممائلة لنا اجتماعيأواقامةمراكز نجارية ذفها 
لعرض منتتجاتنا . 

١‏ - اعداد الملاكات اللازمة للاستمرار بعملية التصدير عن 
طري قالتدريب المستمر . 
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التصل_الناكف 


مسراو 


المششار كون حسب تسلسل المديث : 
الأستاذ عيسبى درويش : وزير التفط والعروة المعدنية 
الدكتور أسامة المالكي : أمين السر العام في مصرف سورية المر كزي 
الدكتور عارف دليلة : رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتتصاد 
: والتجارة بجامعة حلب 
الد كتور طه بلي : مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة . 
الأستاذ عبد القادر قدورة : مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 


أدار الثكلموة وأعدها ٠:‏ سهير صارم 
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سمير صارم 

كانت لنا ندوة سابقة حوا. التصدير وسبل تنشيطه. وكانت لنا 
مقترحات في هذا المجال لعل أبرزها ضرورة دعم مركز التجارة 
الخارجية ليأخذ دوره كاملا . و-ءنى لا يتحول إلى مؤسسة ديروةراطية 
أخرى تشده القوااين : ونحكم عمله الروتين . . أيضاً انشاء مؤسسة 
ختصة بالتصدير تتفرع إلى شر ك'ت مختصة ببذا القطاع » أو ذاك . 
وتعمل بالحرية والمسؤولية المطلوبة . 


الان تمن نعيش مشكلة اسموا تزايد العجز في ميزاننا اأتجاري . 
سبيها الأول هو عدم توازن الاستيراد مع التصدير . والاستمرار بي 
استير اد مواد استهلاكية بقيمة تتزايد عاماً بعد عام . وقد بلغت قيمتها 
عام ١91/4‏ حوالي 5١١١‏ مليون ليرة سورية » بينما لم يزد مجموح قيمة 
ضمن هذا الرقم اسعار الات النقل : والالات الي تستخدم للصناعة 
وها أشر ا إليه ي مقدعة ندوتنا اأسابقة يوضح حال الاستيراد والتصدير 
بشكل عام . والبي نلاحظ من .خلاها العجز المستمر والممككن وصفه 
اقتصادية أو ديل من مواجهتها . . وق الندوة السايمة قلنا أن القطر دفع 
خلال ثلاث سنوات سابقة تمن عاب فارغة لأحد أنواع اللحين المستورد 


سدم © © امل 


ها يكفي لاقامة معاءلل تنتج هذا النوع من ادبن . أيضاً ونحن الباد 
الزراعي نستورد الأغذية ول مق الاكتفاء الذائي بي هذا المجال . وتبين 
أننا نشتري المواد الأولية لبعض الصناعات » كما أننا بحاجة إلى سياسية 
تصديرية غير المتبعة حاليا لتتمكن من تصريف مانتتجه ‏ لذا لا يجد غرابة 
أن يستمر الوضع على حاله . أن تستمر صادراتنا تتتجه بمنحدى بياني أفقي 
ويتصاعد الحط البياني للمستورداتنا » وهذا اذا استمر ليس دليل خير 
اقتصادي . اذن لابد من الل . وأضيف أننا ونحن البلد الزرراعى 
الذي يسعى بالمقابل لتطوير القطاع الصناعي + ناستورد الأقمشة 
واالحوارب والأغذية أكثر مما نستورد من مواد ضرورية للصناعة . ونحن 
أاستورد اللحوم والاجبان والانسجة وصناديق الباصات والاسمنت 
وأجهزة الهاتف. والكابلات . وكل اء«كانيات توفير هذه المواد تمكنة 
معلياً . . 


نحن نستورد كل شيء تقريباً . بدءأ من السيارة للاستعماللات 
المختلفة . إلى ألعاب الأطفال . هروراً بالاجبان والمشروبات الروحية 
والفراكه والمعادن وغيرها . بالاضافة إلى أن أرصفة الشوارع «ليثة 
بالمهر بات الي تتضمن كل المواد الاستهلاكية تقريباً : وعشنا فترة 
كانت خلاها السيارة من المواد الي يستطيع المواطن شراءها بريباً : 
ولا يرال بامكان أي منا أن >صل على البراد والتافاز والغسالة مهربا . . 
بل ان - وللأسف -- بعض المدن مثل مضايا وسرغايا في محافظة دمشق 
وسواها : مدناً محظور على رجال المارك دخوها » كأتما هي مناطق 


حرا شير ي منهأ أي مبى ء منوحع اس تير اده 1 


عيسى درويش : 
- - بعك الاستماع إلى ما قيل » والاطلاع على ورقة العمل المقدمة للثاءوة . 


ا 2 


لابد أولا" من التعرض لسياستنا في مجال التتجارة اللحارجية والحديث 
عنها لمعرفة السياسات التي يتبناها القطر العربي السوري ححيال هذا 
الموضوع . 

أن التجارة الحارجية هي أولا" قطاع من قطاعات التنمية 
والاقتصاد القومي » وسياستنا مهدف فيما تهدف إليه وجوب الانسجام بين 
القطاعات المختلفة » وتحقيق أهداف السياسية الاقتصادية بشكل عام ١‏ 
ولتوضيح الصورة أكثر ٠»‏ لابد من استعراض التطورات الجارية في 
القطر العرني السوري في مراحل سابقة من تاريخه الاقتصادي » فلو 
بدن مثلا” مئذ عام 14688 نس عرض تطور التجارة اللحارجية » نجد شبه 
سلسلة تبدو وكأنها تتطور بشكل متوازن » ودون أية طفرات منذ العام 
المذكور » وحبى عام 141٠١‏ » وعلى سبيل المثال أقول انه كانت في هذه 
الفئرة الحطة الحمسية الأول الي بدأت عام ١45٠0‏ » واللعطة اللحمسية الثانية 
ابي بدأت في العام ٠ ١458‏ وانتهت في عام 19107١‏ »ء لتبدأ الخطة 
الحمسية الثالثة » والنمو خلال تلك ال4طتين كان بشكل غير متواتر » 
وبالحدود العادية » لكن يعد عام 197١‏ وثي الحطة اللحمسية الثالثة بدأت 
الطموحات الاقتصادية للقطر العربي السوري تتوازن مع الطموحات 
السياسية والطموحات الااجتماعية » ويتجى ذلك في الرقم الكبير نسبياً 
جم استثمارات الخطة الحمسية الثالثة » ومع ذلك لم تتقيد ببذه الخطة . 
وزادت الاستثمارات عما كان مرصوداً لها » وبدأت الأمور في التطور 
الإيجالي مند مباية عام 1910/7 » والانطلاقة لحقيقية بدأت عام ١91/4‏ ع 
وما بعدء فمثلا” حبى عام 191 كانت المستوردات تتراوح بين 50-14/: 
من مجمل الناتج القومي » ولي عام ١91/4‏ ارفعت من 55 // إلى "١‏ / 2 
ووصلت في عام لالا9١‏ إلى ١ر٠5‏ / . 


ل لاه سس 


والسؤال الذي يتبادر الآن إلى الذهن هو » ماذا يعي هذا التطور ؟.. 

للاجابة على هذ السؤال لابد من الاعتراف بأن هناك ميلا" نحو 
الاستيراد » يفوق النمو في معدل الدخل القومي ٠»‏ ونعيد أسباب هذا 
الئمو المرتفع نسبياً إلى العوامل الثلائة التالية 

العامل الأول : هو التسريع في حجم التنمية الاقتصادية » وهذا يمكن 
أن يسلط الضوء عليه زملاثي المشار كون في الندوة لكن أذكر على سبيل 
المثال ان هذه الانطلاقة في التئمية لم تشهد لما البلاد مثيلا » بل بمكن القول 
أن كمية الاستثمارات خلال سنوات الخطة اللحمسية الرابعة تتراوح 
بين ٠ه‏ - مه مليار ليرة سورية . 

العامل الثاني : هو التضخم ٠‏ فلاشك أن هناك عملية تضخمية في 
القطر لكنها لم تكن وقفاً عليئاً بين دول العالم الثالث »وانما شهدتها دول 
كثيرة في البلدان الثاميةءومرد هذا التضخم لاسباب داخلية وأسباب 
خارجية تتعلق بالاقتصاد العالمي بشكل عام » والتأثيرات المتبادلة بين 
الاسواق الاقتصادية العالمية 

العامل الثالث : ويتجلى بارتفاع دخخل المواطن » وشدة الميل نحو 
الاستهلاك » وهناك مقولة اقتصادية تفيد أنه كلما ارتفع الدخل » كلما 
زاد الميل الحدي للاستهلاك » وخاصة إذا لاحظنا الميل الحدي الإدخار 
عند الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخخل نرى أنه منخفض نسبياً » يسبب 
عدم وجود ذلك الهامش الكبير من الدخخل الذي يساعد على عملية الإدخار 
واضافة إلى ذلك ريا ي وضع اقتصادي كوضعنا تلعب السياسات دوراً 


ه انظر الا حصائيات المثبتة في فهاية هذا الباب . 


ا 2 


كبيراً في تنمية مدخرات المواطنين ولكن كبلد يقود القطاع العام النشاط 
الاقتصادي فيه فمعظم الاستثمارات يقوم بها هذا القطاع » لكن إذا ما 
قيست هذه الاستثمارات بما يقوم به القطاع الخاص فهي ضئيلة نسبياً ولكن 
يحب علينا أن نؤ كد ضرورة أن تلق وعياً ادخارياً وقنوات ادخارية في 
دلدنا وان ننشط عملية الاستثمار قدر الامكان لرفع الانتاج القومي » أو 
الانتاجية للغرد » أو الوحدة الانتاجية»؛سواء كان ذلك في مجال الانتاج 
الصناعي المادي أو ني مجال الانتاج الزراعي والحيواني » ونحن نلاحظ أنه 
خلال ورقة العمل الي قدمها معه الندوة » ان هناك أرقاماً ملفتة للنظر . 
تؤ كد الزيادة في حجم الطلب على الاستيراد بمعدل أكبر من -حجم الناتج 
القومي ٠‏ ربما يقال أن السبب في ذلك ضخامة حجم التنمية الاقتصادية 
وضروراتما ولابد من أن يكون هنالك عجز . ولابد من أن يكون هناك 
نمو ني التضخم 2 وهذه العملية تقود مستةبلا” إلى وضع الكثير من 
المؤسسات الإنتاجية في الانتاج » وبالتاللي تستطيع هذه المؤسسات أن 
تغطي هذا العجز وتقاصه » وتبطىء من معدلات التضخم كما مخلق فرصا 
كثيرة للمواطنين القادرين على العمل » وللراغبين فيه » ولكن يمكن أيضاً 
أن نعترف وهذه حقيقة أن بعض القطاعات الانتاجية تعافي من التدني بي 
الانتاج . هذا ما يجب الاعتراف به ورصده ء ويمكن أن نقول بوجوب 
تسليط الضوء على رفع الانتاجية في الصناعة اذا كنا قد خططنا جيداً لبناء 
مصنع . و كان عاملنا فعلا” مرتبط ببذا المصنع ومؤمناً بالنظام الاشترا كي 
الذي يبغي تحقيق العدالة الاجتماعية » وإذا اختير لحذه الوحدات الانتاجية 
القيادات الكفؤة » اذن لا يجوز اطلاقاً أن تتدنى انتاجية هذا المصنع 
أو ذاك » فالدولة قد حققت اصلاحاً زراعياً ودعمت الانتاج الزراعي 
بالقر وض الي يعطيها المصرف الزراعي ؛: وضمنت الكثير من الحقوق 


© مه 


للاخوة الفلاحين : ولكن أيضاً من الملفت للنظر أن الانتاج اازراعي ني 
بعض القطاعات يتناقص ا يؤدي إلى زيادة الطلب على مستوردات 
معظمها غذائية . وهي ضرورية للشعب ٠‏ ولايجوز إطلاقآ التضحية بها » 
فالتنمية تسير. جنبا إلى جنب مع تلبية حاجات المواطن . بالإضافة لذلك 
هناك الاستثمارات:لأننا نتخوض تنمية اقتصادية في ظل معطيات بالغة 
الصعو بة » وعلينا عندما نناقش هذه الظاهرة أن لا نغفل هذه الموضوعة 

أيضاً هناك قضية يجب الاعتراف بها ٠‏ وهي أن الدولة باعتبار ها تسير 
في قيادة عماية الاستثمار.. صحيح أن معدل حجم الاستثما رمن قبل العام 
القطاع در تع باستمرار : لكن بالإضافةإل ىذل كلو <للنارقم المستور دات لوجدنا 
أن قسماً كبيراً منها هو من مستازمات الانتاج الذي يتضمن المعدات 
والتجهيزات » بالإضافة إلى اضطرار الدولة لاسنيراد السلع الضرورية 
والغذائية للمواطنين ولكن فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لا يعي أنه لا 
يوجد ني سياستنا الاقتصادية خالل أو بعض الأخطاء » لذا فالمطلوب لرفع 
الانتاجية في بلادنا » ني مجال الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي والانتاج 
الصناعي والانتاج الثباني والحيواني واللحدمات الأخرى » الي يمكن أن 
تساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري » وتقلب الكتلة من عجز إلى 
فافض مستقبلا” . إضافة لذلك عليئا لفث النظر إلى أن المواطن يجب أن 
يتحمل مع الحكومة واجبه ثي المرحلة الحاضرة » و هي أن لا نبدد ثروثنا 
ولا تبذر مها » وأن زرشد عملية الاستهالاك بالذات 3 واضرب على ذلك 


٠ 1011‏ ا ماهو 


.ثلا قضية المازوت : فالدولة تتحمل أكير هن تسعمئة مليون ليرة سوريةٌ 
خسارة سنوية من جراء تأمين هذه المادة للمواطن »فلا يجوز اطلافاً أن هدر 
هذه السلعة ولا يجب أن يسرف ني استهلاكها لكونبها متوفرة ورخيصة 
بالمقارنة مع كثير من البلدان حتى المجاورة . . أيضاً زيت الكاز . 
والبتزين » والكهرباء » وغير ذلك من مولدات الطاقة الي تعمل على 
النفط » فحبذا لو ساعد المواطن الدولة بي التخفيف من الهدر الذي 
يصرف ني هذا المجال » وثالثاً ينبغي عدم الاسراف في استعمال الآليات 
العائدة للقطاع العام لأنه يمكن أن نحقق الكثير من الوفر فيما إذا اتبعنا 
الصيانة وتوفير المعدات وقطع الغيار والاطارات » وما إلى ذلك .. 

قد يكون ني -حديي بعض الاطالة ولكن أرجو من الزملاء أي هذه 
الندوة تسليط الضوء على المشاكل الموج دة والي تعرضت لطا ورقة 
العمل لكي تخلص إلى نتيجة بمكن أن نضعها في خدمة الوطن والشعب . 
٠‏ سمير صارم : 


نشكر للسيد الوزير إطالته الي نعتبرها مقدمةهامة وضرورية لاغناء 
ورقة العمل المقدمة من قبانا : وإذا لم تكن هناك اضافات هذه المقدمة 
يمكن الانتقال لمناقشة ماورد في ورقة العمل من الافكار والاجابة على 
ما طرحته من تساؤلات حول الاستيراد بسابياته وإيجابياته »وماذا يمكن 
أن نقدم ني هذا المجال لتنشيط تجارتنا الحارجية بما بخدم خطنا الاشترا كي 
وما أكدت عليه مقررات مؤتمرات الحزب المختافة وليحصل التوازن 
في ميزان التبادل التجاري » إذا لم يكن ممكناً » وني هذه المرحلة ترجيح 
الكفة لصالح الصادرات ومايتبع ذلك من نحسن في الوضع الاقتصادي 


د آو5 م 


لنتساءل دائماً ما هو ضروري ٠»‏ وما هوغير ضروري لقطرنا » في هذه 
المرحلة ؟ . 
+ د . أسامة المالكي : 

أود إضافة نقطتين إلى ما قيل.. الأولى هي أننا لا نستطيع فصل 
سياسة الاستيراد أو التجارة اللخارجية » عن السياسة الاقتصادية للدولةغ 
فعندما تقوم الدولة بسياسة تنمية «تسارعة » فمعى ذلك أن يكون هناك 
انفاق داخلي أو انفاق خارجي ٠»‏ الانفاق الداحلي يؤدي إلى زيادة الطاب» 
عمعبى أذنا إذا احكمنا الرقابة عل الاستير اد فسيؤدي ذلك إلى تضخم داخلي 
أكثر مما هو موجود اليا » اذن فالاستيراد ضروري » وهو منفذ من 
المنافذ الي تخفف من التضخم الدخلي وعرض السلع » كما هو ني 
الأسواق » بمعنى ألا يؤدي إلى موازنة مع الطاب عليها » اذن الاستيراد 
ليس شرا كاملا" » بل انه أحد علاجات التضخم » لكن المشكلة السياسية 
في دولة نامية كدولتنا » هي توفير القطع الآجنبي عن طريق التصدير . 
وهذه المشكلة حلت نسبياً بعد حرب تشرين 21917 اذ قدمت لنا بعض 
الدول الشقيقة القطع اللازم لزيادة مستورداتنا . 

النقطة الثانية تتعلق بفكرة أن التنمية هي التغيير الهيكلي في مستوى 
معيشة الفرد في سورية » وأيضاً لا نستطيع هنا أن نتجاهل هذا التغيير » 
فعندما يشاهد الفرد عن طريق الوسائل الاعلامية » كيف يعيش المرء في 
البلاد الأخرى » يحلم بالعيش بنفس مستواه » ولذلك يشتد عنصر الطلب 
عنده » بالإضافة إلى الطلب الناتج عن زيادة دخاه لمهذه الحاجات » لذا 
فللتغيير الهيكلىي ني أسواق المستهلكين ني سورية أثره الكبير في زيادة 
الاستير اد » نخاصة الكمالية والغذائية منها » بالإضافة إلي الزيادة ابي هي 


ا لس 


ح نة جداً » فاعتقد أن تزايد مستورداتنا من السلع الرأسمالية أمر ضروري 
لبئاء قاعدة صناعية وانتاجية جيدة » وأرى أن سياسة الدولة حبّى الآن : 
هي المصانع الي تنتح بدائل للاستير اد » طبعاً هذه السياسة لن تؤدي إلى 
الحد من الاستيراد لها ستزيد من مستورداتنا لبعض المواد الأولية » 
ولكن الصورة ستكون قاتمة أكثر فيما لو لم توجد هذه المصانع الانتاجية. 
سمير صارم : 

نختلف مع الدكتور المالكي في أن الاستيرادوغمر السوق بالمواد 
الاستهلا كية المستوردة وغير المنتجة محلياً » يؤدي إلى الحد من عملية 
التضخم 6 مع ذلك هذه نقطة جدورة بالاهتمام لكا نيرك للاخحوة 
المشار كين ابداء الرأي حولها » ونشير كذلك إلى أن سياستنا في افتتاح 
أولية مستوودة لن يسبب مشكلة كبيرة في زيادة مستورداتنا » لأن هذه 
أيضا . 
* شاه عارف دليلة : 

- بعد ما ذكر » أجد أن الموضوع يحتمل الكثير من المسائل للمناقشة ‏ منها 
ماهوذو طابع خخار جي ومنها ماهو ذو طابع داخلي » و منها ماهو ذو طابع في 
يتعلق بطرق وأساليب وأدوات رفع معايير التجارة الخارجية © لذلك 
أرى أن رز بين هذه المدائل لنناقشها وفق خخطة معينة » نبدأ أولا” عناقشة 
المسائل الاقتصادية والمؤثرات اللحارجية الى تتعلق بالمسائل الاقتصادية 
العالمية » وننتقل بعد ذلك إلى القضايا الي تتعلق بالتنظيم العلمي والعقلاني 
لعملية الانتاج والتوزيع والتبادلى والاستهلاك داخخل الاقتصاد الوطى : 
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سواء بالنسبة للمشروع أو بالنسبة للاقتصاد ككل باعتبار أن هذا التنظيم 
يتجسذ بالتخطيط الاقتصادي السليم أو باعتباره أحد اشكال . إدارة 
الاقتصاد وتطوره في الوقت الحاضر. » ذلك أن التجارة اللحارجية » 
كما نحدث السيد الوزبو والدكتور المالكي ؛ لا يمكن فصلها عن العمليات 
الاقتصادية الي بحري ي جميع فروع النشاط الاقتصادي في بلادنا . . . 

ثالثاً : بمكن الانتقال بعد ذلك إلى قضايا فنية بحتة تتعلق بأساليب 
وطرق فعالية التعامل مع العالم الحارجي ؛ سواء ني مجال الاستيراة » أو 
في محال التصدير . 


: سمير صارم‎ ٠ 


بمكن السير ثي المناقشة وفق هذا التسلسل لاختلاف العواملالمؤثرة 
عن بعضها البعض ٠»‏ كما يمكن المنافشة وفق تسلسل الأفكار الذي طرح 
في ورقة العمل . 
٠»‏ د . طه بالي : 

لاشك أن للتجارة الحارجية بشكل عام دور في السياسةواللمطط 
الانمائية للقطر » ولا اعتبره دوراً منفعلة” » بل هو دور فاعل » لأن 
التجارة الحارجية تلعب دوراً كبيراً في الانتاج وتجديده » وهذا هو الدور 
الاسابي ني رأيي » إلى جانب دورها في تأمين السلع واللدمات أحياناً؛ 
لسد محاجات المواطنين »فاذا قسمناهذاالدور إلىقسمين فباعتقاد يأن الدور 
الأهم سيكون للائتاج وتجديده وني ضوء الارقام الي ذكرتهاووقةالعمل 
تبدو لنا أهمية هذا الدور كما ونوعا » خاصة إذا أضفنا إلى هذه الأرقام 
قيمة الصادرات.. . أن منمهوم التجارة اللدارجية ؛ يضم شقين » الاستيراد 


4ك 


والتصدير ء وكافة فروعهها وجوانيهماء لذا أرى أن يكون الثر كيز أي 
الحديث . على دور التبجارة. الهارجية الهام والفاعل ي عمليات التنمية 
المختلفة » ودورها أيضأ في |ا.لهدمات : 


موضوع آخر أرى وجوب التعرض إليه » وهو دور الاستيراد في 
مكاقحة عملية التضتهم . انا إلى جانب» معد الندوة في هذا "الرأي » 
واختلف-مع الدكتور المالكي فيه » فمن الناحية الكلاسيكية اللفاهيم 
لاشك أن هذا صحيح فحى لا يقع التضخم نؤمن -حجماآ من السلع يعادل 
حجم الانفاق أو الحجم النقدي » ولكن باعتقادي أن لهذا أيضاً سلبياته » 
وبامكاننا '#قيق هذا الذور © وئتجتب السلبيات عن طريق الانتاج » 
فمكافحة التضخم تكون عن طزيق زيادة تحجم السطلع المنتجة محلا لذلك 
أقهم عط الرقادة مي أن تقلص حجم الممتوردات ويكون دور 
الاستيراد فقط لتأهين مايلزم الانتاج وتجدبده . وسد الواجات الاساضية . 
,هنا أصل إلى موضوخ الانتاج الزّراعغي ١‏ ذكر السيد الوزير وأنا أشاز كه 
الرأي ؛ أهمية الصتاعة والتركيز عليها واعظاءها دورها المخطظ في إطاو 
الحطة العامة » صواء من .حيث الحجم أو من سخيث التوعيات وخاصة من 
حيث الانتاجية » وأهم ما أضيفة هو الاستفادة من التقدم التقي والعلمي 
في دعم الصناعة  »‏ ولكن إلى جانب الصناعة يجب أن .لا ننسى الزراعة » 
فلا يزال العقابع الزراعي يغلب على اقتصاد بلدفا » سواء من -حيث اللهجم 
والانتاج »أو من أحيث عدد السكان ٠‏ وباعتقادي أنه من أجل طمن 
حاجتنا من المواد الغذائية أيضأ » والي نستوردها » وكما ذكرت ورزقة 
العمل » نستورد بمثات الملايين » و تمن بلد زراعي ؛ و كنا مصدرين هذه 
المواذ الي نسعوردها » لابد مح الاتجاه. إلى العصنيع الزراعي والاستفادة 


نت في عه التجارةمه 


من ثرواتنا وامكاناتنا المهم في أية:خطة أن: ذنطلق من الدور الهام للتتجارة 
الحارجية في المطط الاائية » وتنفيذ هذة اللعطط على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي » وان يتم بذلك بخدمة التعخويل الاشتراكي . ٠.‏ نحن '. 
وفي كل خططا . ومناقشاتنا الاقتصادية في مجال الاستيراد ينبغي أن 
نتساءل عن اللحلل أو التوازن في المستوردات » ونتعرف على مصادرها 
والكتل أو البلدان الاجنبية الي تأتينا منها » ونحلل دورها ني الانتاج 
و نجديده » ,وهل هي سام رأسمالية أم وسيطة » أم مصنعة ومعدة بقسمها 
الأكبر » أو الأصغر للاستهلاك ثم نحلل السياسة السعرية في المستوردات 
تلك » وانعكاس التضخم العالمي ءليها . ودراستنا للاسعار وللأسواق 
وللفئرات الزمنية » وإلى أي مدى نحن نراعي هذه الاعتبارات الاساسية في 
الصو لعل مستورداتنا بأفضل الشروط » قيمةو كلفةوزمناء إنهذاضروري 
لنجاح خطط التجارة الحارجية»أيضاً ينبغي قبل تقرير أمور الاستيراد 
معرفة امكانيات القطع الاجنبي » وما هو دور مؤسسات التجارة الحارجية 
في عمليات الاستيراد والحد منه بعد ما كبر. وازداد بشكل غير طبيعي ١١‏ 
في ورقة العمل احصاءات تدل على أننا ننفق الكثير في سبيل مواد ليست 
ضرووية » أو كان بالامكان تصنيعها محلياً . 

تمينيغي أن .نتساءلأخير أعن أثر الأزمابتالاقتصاديةالعالميةوالاحتكارات 
الدولية على تجاوتنا الحارجية ٠‏ وعلى هيكل وبنية مستورداتنا » وهذه 
تلعبن حورا كبيراً » سواء في سيامنات القيود أو ني المخصصات أو 
الأسعاو . 
٠‏ عبسى درويش : 

- شخصيآ أشارك الدكتور عارف بضرورة تقسيم البحث إلالاقسام 


38 تت 


الثلاثئة » لكن أريد التدخل ني ترتيب هده الأقسام فيمكن البدء من الداخل 

وليس من وضع السياسة الاقتصادية العالمية وأثرها على السياسة الحارجية, 

فالواضح من خلال ورقة العمل ان لدينا أزمة انتاج » هذه الأزمة تتجل 

أن صادراتنا تتألف من سلعتين رئيسيتين » تشكلان 6م من مجمل 

الصادرات بشكل كامل » هما القطن. والبترول » وتعرضت في البداية 

إلى أن زيادة معدلات الاستيراد تلعب دوراً هاماً في زيادة العجر , أو 
بعبارة أخرى يمكن القول ان سبب العجز هو استير اد المعدات ال رأسمالية 

وهذا ما قد يبدو صحيحاً من جانب لأنه يتيح خلق طاقات انتاجية جديدة 

ولكن ما نخشاه هو هل هذه الطاقات الانتاجية الحديدة تعطي ما خيططنا 

له ؟ هذا هو التساؤل الأول . 


والتساؤل الثاني هو . . هل شكل تبادل الانتاج سواء بي الداخل . 
أفي امارج بع تقيض المجزاذ في الميزان التجاري ؟ . 


الثا . . هل قنوات التوزيع » وتعقيل الاستهلاك بمكن أن يؤدي إلى 
الأهداف المنشودة ؟ . . وأكبر من ذلك نتساءل . . هل لدينا خحطة 
للتجارة الداخلية والخارجية » بحيث يتمكن المخطط ٠‏ أو المنفذ من 
السيطرة بأحكام على عملية التجارة اللخارجية » لكي نحقن فعلا” الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للخطة ؟ . . انا تدخخلت بادثاً بالمشكلة على أرض, 
الواقع وني الداخحل . وي هذا المجال بمكن القول انه عندما كانت 
صادرات الببرول والقطن تشكل نسبة قدرها ؟81/ هن مجموع صادرات 
اتقطاع العام كما أشرنا » شكلت مستوردات القطاع العام نسبة 017[ » 
وهنا ينبغي الفصل بين لمستوردات كمعدات رأسمالية » أو سلع 


2 0 


الاستهلاكية »ع وبعد ذلك نرى اذا كانت اذارة الت#جارة اللنارجية. همي 
ادارة حكيمة » أم هي ادارة مبعترة أو متفعلة لا لتحكم . فى ليبس لديا 
القدرة على التجكيم فيما هو موجود في الداخيل . أو ني اللمارج ؟ . . أنا 
أعتقد أن هذا ما عناه الدكتور عارف » وهذا ما يجب تسليط الضوء عايه. 
ه د . عارف دليلة ‏ : 

أنا متفق مع السيد الوزير » بخصوص التركيز على العوامل الداخخلية 
باعتبارها الخانب الأهم ني أية عمّليّة اقتصادية ولكن ما قصدته من وضع 
المؤئرات الحارجية ني البداية » هو بالذات محاولة لوضع دور محدد ذه 
المؤثرات حى لا تؤثر على سير المناقشة إلى حد بعيد ٠‏ أي أن تأنهذها 
بعين الاءتبار منذ البداية ولا تؤثر على مناقشتنا للمسائل الداخلية وأهميتها 
ابي تستحةها . 
ه عبد القادر قدورة : 

- قبل تحديد هذه النقاط لني" مجموغةمن التساؤولات حول وظيفة 
الاشتيراد في. مجمل عملية التنمية » حل هي ف الوقوف عائقاً أمام تطوير 
بض الصناعات القائمة ؟ . : وهذا ما بمارس حاليآ ؟ . “ الحقيقة أن 
الاستير اد بالتسبة الجميع سهل © وأكثر تثاولا” باليد > وأقصك بالهولة 
أن عملية الاستيراد ليست محاجة لقيادة عمالية » وليست محاجة لصيانة : 
ولا تتأمين مواد ء وأنها تحتاج لمناقضة فقط + هي عملية سهلة + وأكثر 
مردوداً » ليض علي اقتصاد القطر وانما على للقائمين بالاستير اد والذين 
يرغبون باستمرار هذا الاستير ادءواتلاصة أن من يعمل بالتصدير الوطي 
يبقق ذليلا” » واللستورد الوظي أمير . فما ان نعلن عن مناقصة حبى 
يأئينا عشراءت العار ين يطلبون المواعيد : ويدعوننا إلى أتي مكان نر:قب» 


ع قزق ات 


وتلق المغلفات الاخرى ٠‏ هذه نقطة -حساسة جداً في مو ضوع الاستي راد , , 
لقد أقمتا صناعة للتبخفيف ما أمكن أولا” من -حجم الاستيراد أو لإيجاد 
صناعات معينة في هذا القطز » فستقطب أيدي عاملة وتدشهل التكنولوجياء 
ويتم رفع السوية العدمية والتقنية في هذا القطر . . لكن ماذا كانت النتيجة 
في بعض الحالات ؟.. . لقد أصبح استير اد المواد الأولية لحذه الصناعات 
الي أقيمت. ضرورة والسبب أنه لم تحرس كصناعات تتوافق مع امكاثيات 
واحتياجات القطر » و كان مكنا أن يكون هناك بدائل صناعية » ومشاريع 
صناعية تعتمد أكير علق مواد أولية بم توفيرها محلياً . 


مثل بسيط .. لدينا مصنع اطارات. نستورد /4٠‏ من مواده الأولية: 
لذلك فنحن ني هذه الصناعة مصنعين تحويليين. » لو فكرنا بصناعة أخرى 
أكثر موادها الأولية موجودة لدينا » أو لو فكرنا كما تقول ورقة العمل 
أن نقيم مصنعاً للجبن ٠‏ بدل ان نستورد منه سنوياً بملايين الليرات 
السورية .. ألم يكن هذا اجدى ؟ ..أنا أؤيد الآراء الي طرحت والمؤكدة 
على أن التنمية هي إحدى العوامل الرئيسية في ازدياد -حجم الاستيراد . 
لكن لو القينا نظرة على الأرقام التي استهلكها الاستيراد نجد أن 5٠‏ 
فقط للآلات ٠‏ وا( /5٠‏ الباقية للعمليات السلعية. الاستهلاكية مثل 
الكحول ٠»‏ والأغذية ؛ والسيارات الخاصة » وما إلى ذلك .. صحيح 
ان الوضع الاجتماعي لجماهير الشهب ارتفع ٠‏ لكن هل نمي الواقع 
الاجتماعي هو السبب الوحيد في زيادة مستورداتنا ؟ أعيد التأكيد بأنه 
ليس هو السبب ٠‏ فالذين ارتفعت مواقعهم الاجتماعية يمثلون 1/٠١‏ من 
عامة الشعب ٠»‏ أما الأكثرية الساحقة ٠‏ أو الشريحة الأكبر ' فلم يكن 
ها ذاك النصيب الكبير من تحسين مستوى الدخل + فهي لا تشرب 


الويسكي: » ولا ,تركب السيارات الفارهة .. .هذه جقيقة » ومن جهة 
ثانية “أؤيد السيد الؤزير. بأن التنمية يجيه .ألا تقوم على سحساب. المباجات 
الاجتماعية ‏ ولكن على العكس ٠‏ فالنتييجة هي برفع. مستوى .الحاجيات 
والخدغات الاجتماعية ؛ فكيف ككن التخفيف من عمليات الاستيراد ؟ . 
هناك نواءخي. لاا يمكن التخفيف فيها .. أي أنئا نيم صناعة معينة كالإطارات 
أو.الأدوية ». والامونيايوريا..» وهذه في جزء كبير من موادها الأولية 
تعتمد على الاستيراد .. انتقل لنقطة أخرى هي بعض أميياب نصمارة 
القطاع العام » وأعطئ. مثلا” اكتشفته اليوم. ». فنحن نبيع للبولة السداد. 
الأزوتي وسعر الطن3الواحد 4" ليرة سورية » خلال _الأشهر الماضية 
ولتغطية احتياجات الموسم الزراعي القادم قررت الدولة شراء ما مجموعة 
:> ألف طن من السماد » لأنه ينس باستطاعتنا انفاج مث ل هذه الكميات و 
فهي أكبر من طاقة معملنا معملنا » وسنضطر للاستيراد على أساص أن سعر الطن 
هو ١7١‏ دولاراً » أو ما يعادل 447 ليرة سورية ٠‏ أن أننا ندفع للمادة 
المستوردة قيمة ة أعلى »مع أنه تابه المادة المصتعة محلياً تمام » اذن تحن 
في معمل السماد الآزوثي الذي يغطي جزعاً من الاحتياجات الاستيرادية 
حوالي 1٠١‏ ليرة سورية في كل طن » ويجب أن ندفع هذه الخسارة » 
لأن الصتدوق المعدل ني المجلسن الزراعي يقول ان هذا هو سعر المنتج 
المحلي » ولكن لا" يقول هاأءا لمورد الماذة الاجنبية .. بعد هل أعود 
للسؤال الأسامي الذي طرحته ورقة العمل » وهو : 

4 مكن أن تمقف من الاستيرآد ؟ . 

قبل كل شي ء يجب أن نعلم أن هناك ضتاعة لا بتكن مخفيفك'الاستير اد 
فيها » لكننا فقي أرعة معامل للبلاستيك دون أن نبيع انتاجها » ونستمر في 
استيرناذ مواردها الأولية”. . اذا ؟ . . 


*/# مسمس 


الحقيقة » وكما نحدث السيد الوزير » المطلوب عملية » ترشيد. 
ونوعية » لكن ليس فقط ني عمليات صرف المحروقات عند ربه البيتِ 
بل أيضاً المطلوب ترشيد ونوعية العمال وقيادامهم من كافة المستويات 
والاستفادة من طاقتهم وامكاناتهم مقابل تقديم اللخدمات المختلفة لهم 
سواء أكانت مادية » أم طبية » أم اجتماعية » وهذا أفضل من أن لا يقدم 
شيئاً مع أن كل تلك الخدمات ستبتى كذلك من الأفضل أن ننتج ونبيع لا 
أن ننتج ونكدس ؛ والذي يحصل هو عكس المطلوب » فلو قمنا بعملية 
جرد ني منشأت القطاع الصناعي لوجدنا بضائع مكدسة تقدر بحوالي مثة 
مليون ليرة سورية » ومع ذلك نسةمر بي استيراد المواد الأولية للمنتجات 
الي لايم تصريفها » ولا يمكن الاستغناء عن استير اد هذة المواد لآن تقنية 
مصانعنا تقوم على مواد أولية مستوردة » واللحخطأ ليس بي وجود مثل هذه 
المصانع ابي تعتمك على مواد خحام مستوردة » لكن ني عدم إنحاد مصانع 
تعتمد على مواد أولية محلية » خاصة غذائية » فصناعة الدواء أصبحت 
ذات جانبين جانب لتصنيع المواد الأولية » وجانب اتصنيع هذا المواد . 
بمعرى أن المعمل الواحد لم يعد ينتج المادة الأولية » ويصنعها » وسيب هذا 
التقسيم انه كلما زاد سحجم التصنيع كلما قات التكلفة . . اذن ومرة 
أخرى » نحن أمام مستوردات لا بمكن الاستغناء عنها خاصة في بعض 
الصناعات الكيميائية » ومن هذه المستوردات الي لا غى عنها يجب أن 
تبأ عملية المراقبة » وعملية الترشيد » وعملية التحديث » حتى نستطيع 
بيع ما ننتجه 2( فلا يم تكديسها ؛ ونحمد الأموال الطائلة بلا فائدة . 


وحبى لا يصاب الاقتصاد الوطي بضرر ٠»‏ ويؤثر ذلك على ميزان 
التبادل التجاري » ولا فرق أن 9 البيع للسوق الداخلية » آم للخار جية 


لد إل ساد 


وهذا ينطبق على الأدوية وعلى الصناعات البلاستيكية ٠‏ وسيئطيق همةبلاة 
على صناعة الاطاراث » وبعض الصناعات الأحرى » نخاصة الكيميائية . 
هناك مصانع أقمناها وموادها الأولية متوفرة » ولكن عندما أقمنا 

هذه المصائع » وضعنا قي الحطة أن  [/, 4٠‏ 50 /ز من هذه المنتعججات 
مخصص للتصدير » لكن اذا لم فنتج وفقاً للمواصفات العالمية أو بالتكاليفث 
التنافسية سنتصبح هذه المصائع مرة أخخرى مستهلكة » غير منتجة » لأمبا 
تأخذ حصتها من الاستير اددون أن تقوم بالتصدير أو التصريفء لذا يحب 
أن نقيم عملية توازن بين ما نستورده وبين ما نصدره أي نكون ملزمين 
بتصدير أكثر كمية ممكنة . . وفي ميدان الصناعة يجب أن يكون الانتاج 
بموأصفات مقبولة للمستهالك المحلي » فنتوقف عن الاستيراد » وان تكون 
المواصفات غالمية لتتمكن من التصدير » واضافة للانتاج الحيد بالمواصضمات 
العلمية » يجب أن يكون السعر مناسباً » فلدينا على سبيل المثال زجاج » 
وهذا الزجاج ان أردثا ارساله إلى القطر الاردني مثلا”» سيكون معادلا" 
للسعر الزجاج الابناني أولسعر الزجاج المستورد في أي بلك أخر » من هنا 
نقول انناإذالم:نستطيع القيام فض التكلفة » ونحقيق الانتاج اللعيد فان 
الآلات الي استوردناها وتشكل حتى الآن 5.0 / من الحجم الكل 
للاستير اد ستكون غير ذات فائدة » بل تصبح عبثاً على الاقتصاد الوطي . 
ه سمير صارم : 

م اذن ما هو الحل هذه المشكلة . . كييف نوازن بين عمليي الاستيراد 
والتصدير » وننتج بأفضل المواصفات وأقل تكلفة ؟ . . . 
٠‏ عبد القادرء قدورة : 

لحل مسألة ترايد ححجم الاستيراد لابد من وضع الامكاناتالكاملة 


م لا الآ 


لعشغيل المشاريع والمصانع القائمة. بطاقامها .الانتاجية الكاملة. مع 
المراقبة المستمرة للجوردة > والكلفة والهدر ».حبى لو اضبطرر نا في بعض 
الحالات لأن نتخذ اجراءات قاسية في هذه المسائل . .. طبعاً يمكن القول 
أن الدولة شعرت بهذا الأمر » فأكدت عدم وجوب تحميل المنتج الصناعي 
أكثر ما يجب أن يحمل » والواقع الراهن يقول انه اذا كان لديئا نولا 
انسيج يكفي لتشغيله عاملان » نجد في غالب معاملنا أن ستة عمال 
بقومون على تشغيله » ولكن ليس ججبميع هؤلاء يعملون عليه بشكل فعلي 
انما هم يتقاضون رواتبهم من انتاجه . . . أيضآً فأكثر ما يزيد في 
تكلفة الاستيراد عملية الثقل » وفي البلدان العربية الور مثلا” يباع 
القميص المستورد من الصين بأرخص" مما يباع القمييص القميص المصنع في 
دمشق » والمسافة بين دمشق وهذه الاقطار لا تقارن بالمسافات تلك 4 
لاذا ؟ . . الحوا بهو لآن أحدا لا يحاسب الغامل اذا ازدادت نشبة الهدرء 
أو العيب » والآلة حمل أكث من طاقتها من. العمال . . باختصار . 
يجب إيجاد قئوات لتصدير + أو .تضريف .المواد المنتيجة والتي تعتمد على 
مواد لا يمكن الاستغناء عن استيرادها » فلا نستطيع ايقاف الآلاتني 
بعض المصانع ٠‏ لأن ايقافها لغير الصيانة يعي تخريبها وتخريبها انتهاء 
للمعمل » أيضاً اعطاء الامكانيات الحر كيّة في عملية الانتاج. للمعامل. اللي 
أقيمت من أجل التصدير من .حيث تنوع أشكال المنتج والحوافز المادية » 
والعقوبات أيضاً . . بحيث أننا عندما نخطط لتصدير 1/54٠‏ يحب أن نصددر 
هذه |! 5٠‏ / » وبالتالي نحقق. الغاية من التصدير ومن أيجاد المصمل . 


لازلنا نستورد المنتعجات الزراعية . . نحن نقيم معامل اسمنت » ولو اننا 


اود 


خصصنا المبالغ الي ذفعناها كقيمة لاستير اد هذه المادة عاماً واحداً فقط 
لتستريع عملية انهاء هذه المعامل ٠‏ كنا على .أقل تقدير أنهينا بناء كافه 
معاملتا واستطعنا تصدير الاسمنث . . . 

د . غارف دليلة 

اذا تحردنا عن المؤثرات الخارجية »وكنت أرغب منذ البداية أن 
نتوصل إلى تحديدها » حى .نستطيع التفرغ للعوامل الداخلية المؤثرة على 
التتجارة الخارجية » وهذا أنفع ٠‏ لآن هذه العوامل بين أيدينا » وتملك 
التأثير . عليها . 

أما العوامل اللحار.جية » فهي في أحيان كثيرة خارجة عن نطاق 
ارادتنا » مع ذلك أود القول ما.يلي ؛ 


بمخصوص العوامل الحارءجية 

أولا" ؛ يجب أن لا-نتطلق من :أنه لا.خيار لنا مطلقاً في التعامل مع 
السوق-الحارجية :» رغم أننا الطرف الأضعف » سواء في الاستيراد » أو 
ي التصدير » باعقبارنا يلد صغير ذو .اقتصاد متتخلف .» ومستوى عملي 
تكيولوجي ضعيف. » رغم ذلك ففي ظروف العلاقات الدولية القائمة 
والتنافس الاقتصادي بالدرءجة: الأؤلى بين النظامين الرأسمالي والاشيرا كي 
بالدرجة الثانية داحل. فرقاء النظام الرأسمالي نستطيع القيام بعملية الاختيار 
ويجب أن نحمين..هذه ااعماية » ندتدايع.-أن نستفيد كثير أ من .عملية 
الاختيار ولاتتافس ونسهفرها لصاخنا. للحمصول. ءلى :أفضل الشروط؛ هن 
حيث المساعدبات والعمويل والمستوى التقي » ومن حيث ريط عمليي 
لامباد والتصدير.» ويمكن في بعضى الحالات أن نر ثبروطن يغ 
اذن يجب ان لا نتطلقدائماً من . أن الأمور مفروضة علينا » ولايد لنا 


6 ا 


اطلاقاً فيها » لكن عملية الاستفادة من هذه الامكانيات تحتاج في الواقع إلى 
توفير شروط هامة جداً . ئ 

ثانياً : يجب أن لا نبالغ في تضخيم أثر العوامل الحارجية على التطور 
الاقتصادي ني الداخل » وعلى ميزان التبادل التعجاري مع العالم الحارجي . 
هنالك تضخم عالمي » وتبادل غير متكافىء تفرضة الدول الامبريالية على 
الاقتصاد المتخلف » هنالك استئز اف وحشي روات البلدان النامية » ولكن 
توجد أيضاً البلدان النامية الي استطاعت تحييد هذه العوامل 
بصورة شبة كلية نتيجة استخدامها للتخطيط الاقتصادي العقلاني التطور 
في الداخل . والسيطرة على العلاقات الاقتصادية الحارجية » واخخضاع هذه 
العلاقات الاقتصادية لصالحها من ذلك أصل إلى نتيجة هي أنه رغم كل 
المؤثوات اللحار-جية نستطيع بناء اقتصاد متطور » ذلك ي حال استغلال 
امكانياتنا الذاتية أفضل استغلال » هناأول ما يتبادر إلى الذهن » هو أنه بي 
العلاقة بين الاستيراد والتصدير تؤثر مؤثرات داخلية هامة » أهمها 
الظروف البي تسود في ميدان الانتاج نفسه ١‏ بدءأ من اختيار المشروع ثم 
انشائه » وثالئاً ٠‏ وضعه موضع التشغيل والانتاج . 

ثالثاً : التجارة الحارجية تتطلب تقديراً فنياً صحيحاً للموقع الأفضل 
في تنسيم العمل الدولي» نحن لا نستطيع بأية ظروف في هذه المرحلة على 
الاقل أن نصل إلى موقع تنافسي دولي » ححتى الدول الكبرى مثل دول 
أوربا الغربية العريقة في التطور الاقتصادي » وحتى أمير كا نفسها مضطرة 
الآن لاتباع طرق الحماية الاقتصادية قُ واجه المئافسة الحادة من الخارج ء < 
والحرب الاقتصادية الدائرة بين هذهالدوله, حول هذه المسألة بالذات » 
لذلكيجب أن لا نكون في المسائل الاقتصادية ليبر البين إلى درءحجة مطلقة. 


هلا ا ب 


نضع .نصب اعينا الوصول إلى المستوى التئاضي الدولي . هذه مسألة نحن 
بعيدون عنها في المرحلة الراهنة » اذن المسألة الاساسية هي هل نتبع سياسة 
الحمابة الاقتصادية ؛ أم سياسة الانفتاح الاقتصادي ؟ . . . هذه هي 
المسألة الجوهرية »وللرد على هذه النقطة أقول ان الدول الكبرى مجبرة 
على الحماية الاقتصادية » فالاحرى بنا ان لا نكون أمام خيار في هذه 
المسألة » واذا نظرنا إلى أسواقنا المحلية نحص لعلى كثير من الوقائع المادية 
الي تبرز التناقض بين سياستنا الاقتصادية والوافع » فأسواقنا مليئة بكل 
ما خطر على اليال » اذ لا يوجد ما ترغبه الا وتحصل عليه » أما بالطرق 
الرسمية » أو بالطرق غير المشروعة » اذن لا بمكن أن نقول أننا نعيش 
يُ وضع حمابة اقتصادية » فالاقتصادي الذي يفكر بطريقة علمية » 
وعندما يقع. في تناقض بين النظرية والممارسة يقف بتحيز إلى جانب 
الممارسة ٠‏ إلى -جانب الموقم الفعملٍ ١‏ وعلم الاقتصاد هو علم دراسة 
الواقع الفعلٍ » ومعطياته هي الوقائع القائمة فعلا” » وهذا هو أهم ما يميزه 
عن العلوم الأخرى » فاستنتاجاته لا تبى على أساس من الفراغ أو القصورات 
الوهمية وانما يستمد من التحليل العلمي لمعطيات الواقع وا كتشاف قوانين 
حر كاته » وذلك للتنبؤ بالإتجاهات المحقملة لتطوره من أجل توبجيه 
السياسة الاقتصادية لا ذخال التعديلات اللازمة على مسيرة التطور من أجل 
نحقيق أقضل الئتائج »ولكن المشكلة الي يواجهها الاقتصادي عادة هي أن 
الواقع العياني لا بمده بالأرقام الدقيقة» كما تقوفر لدى المصاحر الرسمية » 
الا أن الاقتصادي عندما يككون أمآم اخثيار إما التضحية بالحقيقة من أجل 
الارقام وأما التضحية بالأرقام من أجل الحقيقة فانه اذا كان متمسكاً 
بالمنطتق والفكر العلمي لن ينردد في اتباع الاخختيار الثاني » فعندما تقول 
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الحطط الرسمية مثلا” اننا لم نستورد هذا العام » هذا الصئف من البضائع 
أو ذاك » وبالتالي لا يظهر أي مقابل في أرقام الاستيراد له بيئما يكون 
الصنف المذكور بين أيدي جميع المواطتين » عندها يب على الاقتصادي 
أن يضحي بالأرقام الي أحسن اخراجها وطباعتها من أجل كرامة . 
الحقيقة التي تملا الآفاق . . أقول هذا للتعليق على الأأرقام الواردة في ورقة 
العمل » وهذه الارقام مستمدة. من الاحصاءات الرسمية وبالطبع لا مكن 
التقليلمن أهمية الاحصاءات. الرمبمية فهي .المصدير الأسابي للمعلومات 
ولكن الاحصاءات الرسدية لا تسجل كل ثيء فالأسواق. تحوي هاقيسته 
عشرات الملايين من الليرات السورية .هي قيمة البضائع المستوردة وغير 
المسجلة بي القيود الرس.مية » ومثلها من الموارد النقدية » سواء بالقطع 
النادر » أو بالعملة السورية تخرج إلى خاوج الود . وهذه أيضاً غير 
مدونة .. وإذا كان تحليل الاحصاءات الرسمية : ربا لا يبرز النقاط 
الخطيرة ٠‏ فان خخطورة الوضع تبدو في الارقام غير الرسمية © وغير 
المنشورة » فان نستورد بي العام بما يزيد عن سبعة ملايين ليرة من الوسكحي 
فقط ١‏ فهذا ألرقم لا يبدو خطيراً لدرجة “كبيرة » ولكن أن يكون 
استيرادنا الفعلي هو أضعاف هذا المبلغ فتلك مسألة مختلف بصورة 
جوهرية » وقس على ذلك ؟ اذن نحن من الناحية المبدئية متفقون على أن 
أهم حاجات التئمية هي إقامة وضع معين من ا حماية الاقتصادية ذلك 
فاهم مايحب أن نبادر إليه هو تلبية هذه اللداجة ووضع الحمانة الاقتصادية 
موضع التطبيق الفعلٍ » عند ذلك نستطيع اخضاعح كل العمليات الاقتصادية 


ئي الداخل إلى دراسة علمية دقيقة ومفصلة . . 


عت ايا 


سمير صارم : 


ب بسياسة حماية اقتصادية ..': . .-سياسة انفعاح اقتضاديء أو سياضة 
انغلاق اقتصادي ٠‏ ومفاهيم مختلفة في هذه الأمور او بالأحخرى ترجمات 
مختلفة ٠‏ والسؤاالَ الذي يتبادر إلى الذهن ما ععبى هذه العبارات ؟ : . 
0 
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.هذه المسألة تقتضي طرح المسألة من -جذورهاء وهي انطلاقاً من 
ظروفنا. 6 ومتظلبات تطورنا » نتساءل عن أي وضع اقتصادي أفضل 
لنا من الآخر . . وضع الحماية » أم وضع الانفتاح ؟ . . وحتى لا 
بتسرع البعض باساءة الفهم ٠‏ أقول انوضع الحماية لا يعني الانغلاق 
ضمن جدران سور حديدي » واتا في ذاته الانغلاق بالإنجاه والحدود 
الضرورية لتطورنا الاقعصادي » والانفتاح المبرر اقتصادياً في الحدود 
والامجاهات الضرورية » ومن هذا المفهوم نجد أن الدول الي توصف 
بدول الاقتصاد « المغلق ») هي بالمعى الاقتصادي العلمي متفتحة 
اقتصاديا ٠‏ بيئما دول « الانفتاح » الاقتصادي هي بالمقاييس الاقتصادية 
الحقيقية دول « مغلقة » ذلك ان الانفتاح هنا يكون بشكل عام انفتاح؟ على 
مايضر ولا ينفع » والانغلاق هنالك » يكون انغلاقاً على ما يضر وانفتاحاً 
على مايتقع التطور ز الاقتصادي» وعلى كل حال أعتقد أنالانفتاح الاقتصادي 

بقتصر اليوم على بعض البلدان المتخلفة فقط 3 ولم يعد له وجود حى 


عد زو اس 


بالئسية للبلدان ال وأسمالية العريفة التقدمة »فح الاقتصاد الامر بكي أصباح 
في حاجة إلى:الحماية » وأكثر من ذلك فالاقتصاد الأورني الغرلي وفي معظم 
الاحبان بواءجه الحمابة ضد الاقتصاديات الضغيفة المتخلفة باإلذات » هذا 
الحديث يقودني اناقشة دراسة مشكلة الميزان التجاري دراسة اقتصادية 
سياسية كلية من نخلال. العلاقات. الدولية من جهة ومن. .خلال السياسة 
الاقتصادية المتبعة في الداخل » لا المغلقة نظرياً فتبط. ءواتما المتحققة على 
أرض الواقع أيضاً » وأية دراسة فنية لآية مشكلة اقتصادية تكون غير ذات 
جدوى إذا لم توضع في هذا الاطار . . اضرب مثلا على ذلك » اذا كانت 
خثالك فئة من الآثرياء الذين تنصب عليهم الترات دون عناء » والذين 
تجتذبهم نوادي القمار » فان النظرة ١‏ الاقنصادية الفنية»: تقول انه من 
الافضل » بدلا" من أن ندع هؤلاء يذهبون لقضاء سهرآت القمار خارج 
البلاد » افتتاح ناد للقمار في الدعخل » وذلك للاحتفاظ « بالعروة الوطنية» 
في الداخخل ءأما الاقتصادي الذي. يفكر .ان تجصيل هذه ار وات مثل طرق 
أنفاقها » هي طرق هدامة للاقتصاد الوطني »لذا فان حل المشكلة يكين 
في الغاء هذه الطرق من الاساس وححماية لكب بي وراء العمل و الانتاج) 
وبالتالي الغاء الماءجة من حيث المبدأ إلى وسائل مثل )) نوادي القمار » 
لحماية ثروة الامة من الضياع . . ينطبق هذا المثال على كثير من المسائل 
الي ترتبط بالتعجارة الحارجية » ان كثيراً من الحلول ١‏ الفنية » تأقي استمجابة 
لتطلبات ضارة من الاساس طرحها الواقع » والبعض يتضور مسائل 
الصيارعالتارجية ع أو يسضها على مكل دائرة اطلفة + بقوال” : 

.اذا منعنا: استيراد بعض السلع “تضاعفت كمياتها بالأسواق عن 


طريق التهروب" ؛ وبأصبن المِصول عليها أيسر. وأوفر >.ويكون الوطن في 
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ٍ 
الحقيقة قد دخع عمنها بالقظم . الناحر » وَلكتة سر ضرائيها اللممراكية : 
وأرلام نجاننها ؛ واذا:فتحتا الاستيراد يزداد العجز الرصمي بالقطع النادر 
وعلى كل دحال النتيجة الاقتصادية والحدة ثقريباً » رغم الفارق الكبير 
الذي يظهر في الارغام ب والنتيجة هي ان الاستهلاك المحلي كالوحشس 
الكاسر يفتح معدته لهضيم كل ما يقدم إليه ثما هو غير منتج في جوهو 
الأمر ويتعضر عليه هضم أي استيراد منتج الا بعضب والقوة . 

والسؤال الهام : 

ب لاذا نحن عاجزون عن أن نقيم حماية اقتصادية مبررة » على 
الأقل + كما تفعل الدول الرأسمالية لحماية اقتصادية وهذا السؤال يطرح 
بالحام الاسئلة التالية 

الماذا يزداد عيجزنا عن سد حاجاتنا بطاقاتنا الذاتية ؟ . . . . 

ولماذا نتدهور منؤاقع بضائعنا التنافسية في الأسؤاق اللخارجية يومآ 
بعك يوم تعر كد , 

في الإجابة على هذه الاسئلة » وأخرى كثيرة غيرها تظهر 
المخارج © وتنفتح الأبواب الي بمكن الانطلاق منها على الطريق 

ما معبى أن أقول ان حاجة القطر من هذه المادة هو عشرة ملابين 
ليرة سورية » وأرصد في الخطة هذا المبلغ لهذه المادة » ولكن يتحمل 
الاقتصاد عملياً ثلائين مليون ليرة عبثاً © نتيجة الاستيراد غير الشرعي 
لمذه المادة : وهذا لا يعي انه إذا لم أرصد في اللحظة ثلاثين مليون ليرة 
سورية اني وفرعت عنشرين مليون-ليرة ٠‏ فالحقنيقة ان الاقتصاد القومي 


عد |1 يك 


الانتاجية في هذا القطر مسؤول مسؤولية وطنية عن التتغيل ‏ الامثل 
مشاريعنا الاقتصادية وزيادة الإنتاجح ونحقيي فائض للتصدير » لاسيما 
آنا لسنا جدداً في عملية الانتاج والتصنيع ». ولسنا متعدين على عملية 
التجارة » وكما نحن أذكياء في عملية الاستيراد ينبغي أن نكون أذ لياء 
في عملية التصدير ولدينا مؤسسات مارست وعارس عمليات التصدير 
هنل ستين طويلة ٠.‏ كؤسسي تسويق الأقطان والتبخ: والعنباك » وهناك 
أيضاً البترول. » ومن استطاع تسويق الفوسفات أو. الاقطان. والتبغ 
قاهر على تسويق المنعجات الأخرى .. فقط المطلوب أن تعصل ونتجاوز 
بعض الاجراءات. الروتينية ع -معتغك كثير من. الأمور "غير مكلفة 
مادياً الئ .لو اتبعتاها لكان توفيتنا في مهماتناء أ كر منللا” . .- أن التصهير 
عملية اقتصادية تنموية وطنية ء وتبقى عهمة تنشيط الصادرات للقطاعات 
المنتتجة في القطاعين العام والخاص هاجساً مؤرقا ناة في المرحلة 
الراهنة الى تسحى. فيها الدولة لبناد القاعدة الصناعية المتينة » الشاحرة 
على غلبية الاحتياجات. الذائية من للواد المختافة . ويزداد هذا المهبجس 
تأريقاً مع النظر إلى الأرقام والاحصائيات !لبي تشير إلى مؤقعنا الاقتصادي 
من ناحية التصدير والاستيراد والموازنة بينهما . . للتصهير ني القطر 
السوري أهمية كبيرة نخاصة في المرحلة الى تتطلب منا مواجهة تحديات 
#تلفة داخلية وخارجية ‏ تنموية ودفاعية : فما موقع التصدير في 
التعجارة الخارجية ي القطر و كيف ساهم حى لآ في تحقيق مهنا 
المختلفة المحلية والدوئية ؟ ١‏ 

ما المظاوب لتتشيط الصاذرات على صعيدي القطاعين العام واللحاص 
قانوخة ‏ ادارياً_- قتا ؟ ش | 

هذه هي التساؤلات الي نرجو الاجابة عليها ومناقئتها 


ص 


لم 3 اأتجارةم ١١‏ 


ع شا فؤاد السيد 6 


-- استطراذا للا ذكرناه فان مسألة التصدير فياقتضاد القطر الشوري 
هي عملية حيوية بالنسبة لعملية التنمية » هذه العماية هي عامل أساسي 
ومساعد للتنمية ي وجوه محتلفة منها : 


أولا” : في توفير. القطع «لأجني اللازم لتمويل عملية التنمية. . 

ثانياً..:.. تغيير: البنية. الهيكلية ني الاقتصاد الوطي وبالنالي. تحقيق 
منعيكسيات ايجابية أخرى من نخلال عملية التنمية » ولاشلك. أن. لسألة 
التهسدير في القطر السوري أهمية :خاصة بالنظر إلى الظروف الي حيط 
بالقطر. وتحديدا اسهامه في عملية.التنمية واسهامه في عملية الدفاع :.. اذن 
فالقطر وبحكم سبياسبته التقدمية. يتعرض لأخطر . هجمة: من . الامبزيالية 
العالمية. وهذه الهجمة .ليست سياسية فقط. .أو عسكرية.وائنا هي هجمة 
اقتصادية أيضاً.وهذا يفرغس على اقتصاد القطر عبياً اضافياً. لصد الهجمة 
بجانبها .الاقتصادي من نابحية ‏ ». ولإتاحة .امكيلايات أكبر من .يلال 
الصادرابك لتقوية, الهدرابت الدفاعية من ذاحية .ثانية: . 


: د . مصطفى جاموس‎ ٠ 

- لامك أن التصدير كما ذكرنا مهم. للدولالنامية جميعاً ونحن 
كذولة ثامية للتصدير أهمية خاصة بي واقعنا الاقتصادي ٠‏ فهو 
مهم بالنسبة للوضع التمويلي ٠‏ لأننا كدولة ثامية والعتصر الفقود 
الضعينب ني العماية التموية هو رأس_المال . يجب ان نبتيمد على 
التصدير الذي يغعطي بجزئه الرئيسي وبجانبه الأساسبي. عملية تمويل. 
القطع الحر . واذا تناولنا عماية التصدير من زاوية أخري نجد ن 


وار 


الته دير يبدأ من الانتاج ٠‏ فاذا اردنا أن ننشط التصدير بي هذا القطر 
وتعرف إلى واقعة لابد أن ننشط بي مجال الانتاج من حيث النوعية 
ومن الم ننتتقل إل, العماية التنظيمية : وضحن القطر لابد أيضا من التعرف 
على هذا الواقع التنظيمي العملية التصديرية » حبى بعد تبسيط المشكاة 
وتحديدها ننتقل إلى الاقتراحات الي ستأتي لاحةآ ٠‏ وبعد التنظيم 
نأتي إلى. العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية مز منطلق وجوب 
أن نأخذ في الحسيان أن لعلاقاتنا التصديرية مع هذا الاقطار أو غيرها 
من دول العالم خاصة أوضاعا مختلفة , 
د .هراد الشطي : 

-- بالإضافة إلى ما تفضل به الزملاء أقول اننا بحاجة إل التصد, ر بالقعع 
الاجنبي لتسديد من مستورداتنا اجات التنمية و.حاجات الاستهلاك أو 
استير اد السلع الرأسمالية . بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى التصدير لتسديد 
الالتزامات والمديونية المترتبة علينا نجاه بعض الدول نتيجة اتفاقياتالدفع , 
تمعبى آخر نسدد أثمان مستورداتنامنها هيم نصدرها إليها من مواد ساعية 
وليس بالقطع الجن ى لخر . وأقف عندما طرحه معد الندوة في انه من 
الصعب أن يرى الانسان تكدس السلع أو المنتجات ونحن بأمس الحاجة إلى 
تصديرها : ولكن لا يوجد تكدس الدلع ولا يوجد فائض مكدس 
السلع الا بحدود ضيقة جداً. أو بحدود مصنوعات نسبتها إلى الصادرات 
سيطة ٠‏ على سبيل المثال ان نسبة 554/ من صادرتنا هى من النفط 
الام المتعاقد عليه سلفاً للمدة سنة أو سنتين» هذا ليس فقط بالنسية للقطر 
السوري انما بالنسبة لكل البلدان المنتتجة للنفط . إذأن اسواقه معروفة 
والعتود موقعة مابين الجهات المصدرة والجهات المستوردة . 
نأتي إلى القطن هناك المؤسسة العامة [نسويق. الأقطان السورية ولدمبا 
عقود مسبقة على الاقطان للموسم التالي . ظ 


2 


بدليل أنه لا يوجد في آنهجز موسم القطن » أو موسم التصدير ما ندوره 
إلمد العالم التالمي » إلا ختبة بسيعلة من المجموع لا تتجاوز ه ,/1 وأحيانا لا 
بوجد هذا الفافض ٠»‏ أي أثنا في حوالي ١م‏ :من صادرائنا لا ثعاني من 
مشكلة تسويقه » أو بمعرى آشمر ' لا نجد صعوبة في تصادير ما فريك تصديره 
واذا كافت هناك بعض الصعوبات فهي في بعض. الصناعات المحلية 
اللفيفة والي :لا تشكل ٠١١‏ / من مججوع الصاد رات . . الصايرات 
حاجة إِلك تنشيظ وإلى دفم على الرَّغم من عدم وجود المزيد من السلع يي 
القطر الصادرات . . وبالتالي يجب أولا” تنشيط الاثتاج الزراعي والصناعي 
والتركيز على توفير دعائم التصدير » وأقصد بدعلقم التصَديِرُ وجود 
السلعة بمادتها الاضلية . . بمعى أنه لتنشيظ الضادرات وزيادتها يجب 
أؤلا” توقير أكبر فائض ممكن من الانتاج الزراعي والصناعي . 

نحن نعرف بأن خخطط التنمية في القطر » الأولى والثانية والثالثة 

والرابعة قد -لعظت مشاريع ضخمة للتنمية الزراعية والصناعية اضبافة إل 
تنمية .التررة المعدنية , وإستبخراج. النفط . 

اذن فمستقبل التصدير يتعلق ويرتبط مباشرة في تنفيذ هذه المشاريع 
ابي لمظتها اللعطط اللهمسية » واذ لم يزدد الانتاج الفعلٍ ( لا مكن أن 
نزيد التصدير . . 
م د . معصطفى جاموس : 
أغار الدكتور الشطي إلى أنه لا توجد هناك مشكلة مخزين» والواقع 
أن هذه المشكلة كبيرة » ونعاني منها يومياً » قد تكون نسبتها إلي 
قيمة الصادرات قليلة . لأن صادراتنا الاساسية قطن ونفط . ولكتنا نود 


584[ سم 


حقق الغاية الى توخيناها من تنويع ار كيب الهيكلي الصادرات 
التخزين مشكلة قائمة بي الصناعات البى ينبغيى أن يم تصديرها . 


2 خليل ابراههم : 

-- أوافق الدكتور مصطفى ان مشكلة التخزين مشكلة أساسيةبالنسبة 
لالنوائض المعدة للتصدير . وهناك أمثلة حية يكفى أن تأنحذ متالما الأحذية. 

في هيئة مخطيط الدولة أثناءتقويم الحطة الحمسيةالرابعة » وتقويم 
الوضع الراهن . وجدنا ملاحظة أساسية وهي أن معدل نمو الواردات 
هو أكبر من معدل تمو الناتج الؤطبي ٠»‏ ومعدل نمو الصادرات أقل من 
معدل النائج الوطبى من هنأ فال المعادلة صعة حدآ أمام أي اقتصادي "0 
ويئرتب عليها نتاتج خطيرة جداً يأني في رأسها تفاقم العجز في الميزان 
التعجاري وتفاقهم العجز في ميزان المدفوعات : بالإضافة إلى زيادة المديونية 
الحارجية» وبالإضافة إلى امكانية تعرض القطر إلى ضغوط سياسية كبيرة 
نتيجة قصور أو عجر أو جمود الصادرات عن نحقيق أهدافها واه ف 
الحقيقة تكتسب الصادرات أهمية خاصة من محاولتها حل هذه المعادلة 
وأعتقد أنه رغم صعوية المعادلة » فامكانية حلها ليست صعبة . 
النقطة الثانية الي أود طرحها هي أنه لا توجد هناك صعوبة في 

تصريف المواد الحام . خاصة أن المواد الموجودة في سورية هي مواد وسلع 
دولارية مطلوبة وها أسواقها . ويأتي مستوردوها إلى القطر » فهناك 
مزاحمة على القطن والنفط . اما المشكلة الاساسية هي بي السلع الصناعية . 


ل. 9868( سا 


أستطيعم_أن أقسم السلع الصناعية إلى ثلاث فصائل هي : سلع تجهيزات 
وموارد أساسية . وموارد انتاجية مثل ابحرارات وبعض أنواع الأسمدة . . 
والحقيقة أن المعامل. والوحدات الانتاجية صممت لأغراض . السوق 
الداخلية والاستغناء تدريجياً بلى كلياً عن. السوق الحارجية لكن حصل 
تكديس ني وجود بعض هذه المنتجات » مثل الحرارات . وأعتقد أنه اذا 
اتخذت اجراءات وسياسات معينة بتوفير بعض التسهيلات للافراد 
والدمغيانت التعاونية فانه يمكن أن نحل مشكلة التعكديس . ٠.‏ هناك فوائض 
تصنديزية' ليست لها أسواق خارجية © “نتتجة أن الصتاعات أوجندت. 
للسوق. .الداخلية أيضاً هناك. سلع . استهلاكية, .كالمنسوجات والألبسة 
الجاهزة وبعض السلع الأخرى الي نعاني عدم تصر يفها أحياناً » 
وحتى إفي السوق الداخلية. .ومن أجل تنشيط توزيعها في هذه السوق» 
وأعتقد أنه لابد من تطبيق مبدأ من الحماية وهذه الحماية تتم عن طرر يق منع 
التهريب أولا" » واخاذ مبياسات تقييديه للاستيراد أو مانعة له » لاسيما 
المبمائل للسلع المنتجة. محاياً أما الورجدات الانتاجية الي أنشئت في القطر 
لغرض التصدير » فتواجه مشاكل كبيرة في الاسواق اللحارجية ومنافسة 
من قبل السول المنتتجة لمثل تللك السلع .. وباعتادي يجب دراسة هذا النوع. 
من السبلع .يامعان ومحاولة اكتشاف الحلل في حالة عدم قدرتنا على تسويقه 
في الأسواق اللحارجية » فاذا كانت القضية .في القوى المنتتجة سواء كانت 
في وسيلة الانتاج مثل قدم الآلات أو في عدم وجود قوة عاملة مدربة 
ومؤهلة » أو كانت هناك أسباب أخرى .. يجب معابحة هذا الحلل من 
أجل دفع هذه الصادرآت إلى الاسواق الحارجية واثبات وجودها فيها . . 


16"( شم 


ه سمير صارم : 

تعقيبعاق كلام الأستاذ خليل تجد أنه' لابد من تحشين النوعيةو التقيد» 
بالموؤاضْفات” والمقاييس“ الدولية لنثمكة من دخول الأسواق العالمية » 
ولا بد من 'تشجيع الصناعة المحلية سواء أكانت للسوق الداخلية أو 
للتصدير » لانثا عندما ننتج قطعة هاسواء للسوق الداخخلية أو للاستهلاك» 
يمكن ان نوفر بعض المواد المطلوبة للسوق أو للمستهلك والي نستوردها. 


3 ., مصطفى جاموس 

-- من خعلال 7 تقويم المحطة الحمسية الرابعة ونتائجها والوضع الراهن والتي 

ثرت في هيئة تمخطيط الدولة تبين من خلالها بأن نسبة الصادرات بالمقارنة 

مع الوار وأو متطفايت + اغيلفة إلى أن نسب تحقيقها أعلى من نسب نحقيق 
اي ا 
الاأن هناك سببآ رثيسياً مخفف من حدتها دون أن يبررها . 
هي أننا . خلال .. هذه الحطة. تعاقدنا على مشاريع هائلةواستوردنا 
منشآت أساسية » آلات وسلع رأسمالية » كبيرة . ٠‏ بعض هذه المشاريع 
وجزء كبير منها لم يبدأ بالإنتاج أو مازال في مرحلة الانتاج التجريبي 
وبالتالي فالمقارنة حالياً قد تكون غير عادلة بشكل كامل . . هذا ليس 


تبريراً كما ذكرت وائما قد يخفف من حدة المشكلة . 


: سمير صارم‎ ٠ 


طش بحت أن 0 با ماه تنشيط الصنادرات ورك نأن نتحدث عاهو 


.1/1 ست 


د . فؤاد السيد : 


اعتبر أن ما أثير حول ركود بعة بعض الصادرات هو دخول في .لب 
المشكلة البي تواجهها مسألة التصدير في القطر العربي السوري ٠‏ ويبذا 
التساؤل نكون قد فتحنا ملف التصدير أو ماف المشكلة الاضاسية للتصدير.. 
في الوقت الذي نستهدف فيه عملية التنمية تنويع الصادرات ونقل الاعتماد 
النسي من الصادرات على المواد. الحام والزراعية شكل خاص ٠»‏ إلى 
لمواد المصنعة + ذرى في الواقع العملي أننا نواجه ركودا في المواد المصنعة ؛ 
وسهولة ي تصريف المواد الخام والزراعية: ». وهنا يثار 'السطؤل . 
لاذا الر كود ني السلع الصناعية ؟ . . أنا أقول أنه في عبملية ميد 
القي تتم في الدول النامية هنالك مواجهة تكنولوجية بين الدول اانامية 
والدول المتقدمة » هذه المواجهة تجعل سلع العالم المتقدمة © سلعاً 
ذات نوعية أعلى وذات تخلفة أقل : وبالتالي » وحبى لتغاب في معركة 
المواجهة هذة ٠‏ يجب أن نعتمد على تككنؤلوجيا عالية لتحسيّن نوعية 
النائج الع الصناعي » ولا .بد من' زيلدة: الانتاجية بكل عوامل الانتاج 
المتوفرة محلياً وذلاك لتتليل كافة هذه المنقجلت ولتدهيل عخلية المنافسة 
في. الاسواق . 
ب سهير صارم : 

ما هي الاقتراحات الممكن تنفيذها ؟ . 
٠‏ د . مراد الشطي : 

من خلال عملنا في مركز التمجارة الحارجية . وجدها أن المنقيجات 
الحيدبةٍ لا تلاثي صعوبات ي تصديرها ٠‏ وعلى ,العكس ان المنتجمات غير 
الحيدة أو القديمة الطراز هي ابي تلاتي الصعوبة في العصريفٍ . . على سبيل 
المنال في مجال المنجات البلاستيكية قمنا بزيارات ميدانية لأهم مراكز 


ب ١"‏ سس 


هذه الصمناعات. التي ريمكن أن تصبير جزءاً من انتاجها » وجدنا أن هذه 
المنتيجات عيارة عن منتيجات قديمة الطرارّ من حيث الحجم والنوعية ؛ 
حى أنه تم في بعض الشركات اعادة صبهر بعض المواد البلاستيكية 
لتشكيلها ثانية حيث أن المنتجايت المعروضية المجلية. والي يمكن أن نقول 
عنها. مكلسةفذلكلأنها .لا توافق الأذواق المحليةوبالتال يلاتوافق الأذواق 
للأقطار العربية الي بمكن أن تصدر اليها . . أما ني مجال المطلوب لتنشيط.. 
الصادرات فقد ذكرت سابقاً أن المشكلة الرئيسية لتنشيط 
الصادرات هي عدم وجود الادة المتوفرة للتصذير بالتخد الكاقي كما ترغب 
إذالابد لتنشيط: العناحرات حمن توفير دعائن التصدير »2 أو الهيكل 
التصديري » وهذا يتوفر عن طريق تأمين أكبر فائضض جمكن من الانتاج 
العسناعي والزراعي ...نحن نعلم أن الخطة اللخمسية الرابعة تضمنت 
زيادات: كبيرة ف قطاعات النشيج . وعللق مانأذكر تقرر ان يتكون 
الانتاج :في صتناعات النسيج ثلاثة أضعاف. المستوى الذي كان عليه.في. 
عام ١91/8‏ » . . أيضاً بالتسبة لبقية القطاعات هناك :زياهات مقرؤة. 
وتقريرها كان على نوء المشارزيع الي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة . 
اذن اذا نفذت هذه المشاريع الي تضمتتها الخطة اللخمسية الرابعة ». 
لابد أن يتوفر لدينا دعامة كبردى » وهي المادة الأساضية التصديز 
وتشمل هذه المواد الأساسية الانتاج الزراعي. والانتاج.الصناعي وانتاج 
المواد المنجمية . وهناك مسألة ثانية اعتبر ها دعامة أخخرى من دعائم-التصدير » 
وهي وجوب مراقبة الصادرات والارتفاع بنوعيتها . أيضاً توجد نقطة . 
هامة جداً تتعلق تنش التصدير و هي القيام بعماية مسح للأسواق الممكن 
التصندير اليها في الأقطار العربية أوْلا" » والدوك الاجنبيةءثانيآ اعداد 
دراسات تسويقية عن كل دولة من هله الدول ٠‏ وتَعَرّب عن بالنا 


ب 4؟ؤة سه 2 


أهنية أحداث قر اكد تجارية في أهم البلدات الي . يتعامل. معها” القطر: + 
ومهخة ععذه المرااكز مزندوجةء أولها مينمة:اعلامية ودعائية وثانيها تتفيذ 
عقود الضفمّات المباعة ."مخن نغلم أن هناك مر كرا أو هر كزين :2 وهذان 
المرككزان بحااجة إلى دعم في الاقظار العربية »> والحاجة ماسة إلى أنغنداث 
مرأكرٌ من هاءا النوع: يكون هدفها :5عنم مز'كز التجارة الحاوجية ‏ الحالي 
٠‏ د . مصطفى جامرس : 

.تأخط الناحية الافتاجية أوولا” : والبي تتشعب إلى عدة نواح .فمن ناحيةٍ 
حر :قادرون. في مجال.-الصناعات المندسية _المتطورة أما في.. مجال صناعات 
التكنيلك فغين قادر ين عان. المنافسة : بالمقابن يوجد طلب مرن على الصناعات 
الغذائية في المرجلة الخإلية . فيمكن أن_نتوجه من الانتاج. الرراعي الى 
التصمنيع الرراغي, ». وهنا احتياطن .كبيز: متاح لنا . . الناحية الأخرى 
في الناجية الانتاجية :هي رغع. مستوئ :الاثتتاجية. ». ونحن لدينا صمناعات 
زراعية: 2 :لكن هستوى .الانتاجية فيها متدن » ومستوى الجودة متدن 
أيضاً ».و كي: نصدر هذه الصناعات الزراعية. لابد من تحسين النوعية » 
ورفع الانتاجية تّى يتحقق الفائض المطاوب الذي أشرنا إليه . كما 
توبجد للناحية التنظيمية-عدة. نواح » منها الناحية الاقتصادية ( الاسعار )., . 
كيف نضم السعر .ما يشجع على التصدير ؟ .. 


م سهير صارم : ١‏ 
لابد من الاشارة إلى ضرورة المشاركة بالمعارضن الدولية» وتطوير 
عمل الملحقين التجاريين » وان نحول القطاع الخاص من مجاله الحدمي إلي 


سد بهللا نمه 


00 


مجاله الانتاجي . والمساهمة ني عملية التصدير ٠‏ أيضاً ضرورة جصر 
التصدير في جهة واحدة.على كل حال يمكن تلخيص ما وصلنا إليه حى 
الآن في أن التصدير قضية هامة بالنسبة للتنمية لاسباب عديدة ثم ذكرها 
من حيث تمويل الواردات ؛ أو من حيث توفير القطع الحر ٠‏ لككنه يعاني 
من صعوبات مختلفة وني كل الاحوال يبقى التصدير مهمةو طنية :و مسؤولية 
كل القوى المنتتجة لتوفير بدائل المستوردات ٠‏ ولايجاد ما نستطيع أن 
نصدره ونقالى به مستورداتنا من المادة الأولية اللازمة للانتاج. . . لدينا 
النفط ٠»‏ ولدينا منتتجات منجمية أخرى المطلوب تصنيعها » و كما أشير 
رأينا أن الطلب يتزايد على هذه المواد كخام » ولكن المطلوب أن نضع 
تلك المواد » لنوفر ما نريد من عملية التصدير . لاسيما وأننا في المرحلة 
القادمة و نحن نبحث موضوع التشغيل الامثل » ونطرحه كشعار فلايد 
من التوجه نحو هذه الصناعات المنجمية لتصنيعها حى نحقق بذلك التشغيل 
الامثل لها أيضاً لدينا سدالفرات والمشروع الرائد؛ والامن الغذائي يطرح 
هذه الايام كأحذ أهم المسائل المطلوب تعقيقها . لذا فالسؤال الممكن. 
طرحه الان هو : 

ما هي المحاور المطلوب التوجه نحوها لتوفير سلع صناعية دكن 
تصدير ها ويمكن أن تكون بديلا” للمستوردات ؟ . 000 

د . مصطفى جاموس 

2 لعي تحدد أو نقرح ما هي السلع والصناعات الي بجحب أن نر كز 
عليها في المرحلة القادمة لدعم الصادرات وتوفير التمويل لصناعتنا وتنميتنا 
الداخلية نشير إلى أن الصناعات تقسم إلى صناعات ذات طبيعة وثقل 
عمالي نحتاج إلى مواد وصناعات ذات ثقل عمالي بشكل رئيسي 
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و وصناعات : نحتاج إلى مادة أولية نشكلها الاساعي.. ٠‏ على مبيل. افال: 
المبنناعات البعرو كيمائية وهذه محتاج إلى رأسماك كبر »وعمناعات الفزل 
والنسيج - لحفاج إلى مادة مُولية 0 وصناعات الساعاتة والحر يات 
الضغيرة وتحتاج إلى أيدني عاملة ‏ .. . .- اذن. فالعتصص المتوفر أكثر في 
القطر. يجن أن نركر عليه . واذا أخعذفنا المادة الأولية نجد أن. .هناك 
هادة أولية زراعية: كثيرة عترفرة - لدينا ؤييجبء قبل غزه نصديرها خاماً 
أن نسعى إلى تظوير نسبة التصنيع فيها ‏ فيمكن أن نحول. الحاصلات 
الزراعية إلى حاضلات زراعية صناعية من ضلال. التصنيع -صبب نستينه 
متفاوتة قاياة مو كبيرة «حسبهووجة القطووافي هنذا الميدان +اذأن أول 
موضوع ؛ أو أول صناعة اقترنم تطويرها لتحنيق فائض متاح التصدير 
هي تطوزير الصناعاات . الزراغية: » .وهذا مجال هام وكبير أمامنا . 
وتكنولوجيا التضتيعم في هيذا. اليجال غير محقد فائياً هنالك -تصمنيع 
لعب. الأطفان ٠‏ وهذفه.الادة الأمباسية نستوود هنها. كميات كبيزة 
ونحتاج إليها بشكل كبير: ويمكننا. أن نصنعها ي شر.كاتنا. الهندسية 
و فستغي عن مستوردات كبيرة في هذا المجال . . 2 أيضضاً توجد 
صناعات يمكن تطوير ها مثل صناعة السياحة وصناعة الكتاب » 
والصناعات الاجتماعية. والثقافية الأخرى الي يمكمن أن توفر مردوداً 
كييراً . . يضاف إلى ذلك أننا يجب أن ندفع مستوى التصنيع في السلع 
الاستخراجية الي نصدرها حالياً بشكلها الاستخراجي كالنفط والقطن 
والجاود » أي رهم مستوى التصنيع من-السلع الاستخرزاجية والوزاعية » 
هنالة مجال هام يمكن “أن ندخخل فيه هو خبرة 'شركاث الانشاءات كي" 
القطر ال أصبح لديتا عددا لابأس نه منها ولديها خبرة » فيمكن أن 
نصدر غيدهات هذه الشر كات لانشاءات الطرق الجسوو وغيزها الى 


سد الا سه . 


الأقطار العربية المجاورة .... أيضاً يمكن الاستفادة من رأس المال 
المتوفر بشكل .معقول ونشكل بيوت. نجبرة يمن أن تؤدي خبراتها 
وخدماتها إلى. الدول الاخرى ؛ لأآن..هذا الرأسمال البشري. متوفر في 
سربوية بمزجة معقولة » ويمكن أن نستخله. ضمن القطر ويس بتصدير 
العامل إلى الخارج 2 إنسا. تشكطل .همسن القطر. شر كات . جبرة وتقضم 
خدماتها إلى الخارج.. . . 
ه سمير صارم : 

نتصور ان المطلوّب في المرحلة المقبلة هو أؤلا” +يكعضاءااذاتي قدر 
الامكائة ثم اموجه إلى التصدير وخاصة في المع الغفائية 


د . مراد الشطي : 

- بالنسبة لموضوع اقتراح مواد للتصدير هذا يأني بعد عملية أهم. 
هي اقتراح انتاج مواد للتصدير قبل كل شيء » ويجب دراضة ونحديذ ما 
هي اللمواد المطلوية للتصدير ‏ وندرس امكانية. صناعة هذه المواد ميحلياً 
وتصديرها إلى تلك الاسواق » لا مجرد أن يكون لفينا امكانية لانماج 
سلعة معينة » نقول بأننا نزيد من انتاجها وهذا الانتاج والفائهص: من الإنهاج 
معد لاتصدير ؛ اذن يجب أن تسبق عملية الإنتاج عملية دراسة وتحديد 
ما هي المواد المطلوبة للتصدير ونخاصة بالنسبة للانتاج الذي يحل محل 
بدائل الاستيراد 3 من أجل ذلك هناك هدف كبير هو تغيير البر كتب 
الهيكلي الضادرات بحيث نصدير بشكل عام أكبر كمية مكنة من 
الصادرات"قن المواد الصنوعة بدلا من أن نصدرها بتتكل نام » علماً 
بن أسعار المواد الممنوعة. ميجزية وترفد: الدححل القومي بواقد يتخير 
بأضحاف ما ترفده به المواد الم . في مجال السياصة .الزراعية ؛ مثلا” يمكن 
التوسع ني زبراعة القعلن توسعا أفقيآ لكين الأهم.هو .التوسع الشاقولي ٠‏ أي 


58 0 


في الانتاجية وليس عل «حساب زراعات أخرى . ... ي مجال السياسة 
السناعية بمكن زيادة الانتاج الصناعي القابل: للتصدير بعد دراسة مستوفية 
ويجب أن نعمل دون أننقع في اختناقات » وان ننتج سلعة: ما دون أن 
نينء سوقاً لمذه السلعة .ني محال الطاقة والوقود المطلوب هو العمل. على 
تصدير: النفط. مكر زا ولس ننعاماً ».طبع في مخدود الامكانيات وعلى ضوء 
دراسة امكانية تسويق هذه المنتجات . . . أنا لا أقول أن نكزر :النفط 
ونقول أن لدينا كميات كبيرة من البنزين ومن المنتجات الأخرى أنه يمكن 
أن .: تقوم أمامنا صعوبات كبينة في تسويق هذه المنتجات » يل يجب 
دراسة الاسواق وامكانية بيع هذه للواد. بشكلها فكرراً » جيث نعلم بأن 
المتتجات المكررة والمصفاة والمعالحة صناعياً هي أعلى سعرا من المواد 
ير 


سمير صارم : 

إن فيك أن 1 المصئعة يم البحل القومي. فقط. لكنها! 
أيفياً تشغل:أيدئ عاملة نحن بحاجة اجتماعية لتشغيلها .. 

د . فؤاد السيد 

- أنا لسث مع وجهة نظر الدكتور مراد في أننا يجب أن نبيحشعما 
تاج السوق العالمي من سلع لكي نقيم .صناعات لهذه السلع .» وائما 
المنطلق. هو : ماذا بمكن لنا .أن نصدر من خلال .الموارد المحلية المتاجة : 
و كيف نشغل هذه الموارد_بشكل أمثل" ووبشكيل اقتصادي؛ ؟ بحيث..نجحد لما 
أقنية. التسؤيق ني الأسواق:العالمية .. . أنا أقول أنه يجب أن. يكون هناك 
مير اقتضادي عنيق؛ وشامل 'للمؤازد المتاسة في القطر السوري زراعية.أول 
مواد تنعاغ«تدخل “في -الصتاعة » وجب تحقيق سياسة. لتضنيع. هذه الموارد 
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بشكل أمثل ٠»‏ أقول بشكل أمثل لأننا في عملية التصدير سنواجه:منافشة 
قائمة » ومع دول متقدمة صبناديا ولتحقيق غلبة أو على الاقل الموازاة ني 
ميدان المنافسة لابد من نحقيق مقومات أساسية في. سياسة القصنيع المتبعة 
حلياً » وتحقيق هدفين أساسيين: هما جودة النوعية هن ناجية وانخفاض 
اللفة الافاسية بي تلنية قانية ؛.ويدون على الفرعق له عكين أ 
نتفال “كثير؟ في مسعقبل التضنيع أو السياسة التصنيعية» اذن يجب أولا أن 
حدد الامكانيات المحنية المتاسحة من مواذ و » أو من عوامل صنناعية » 
ومن ثم حقق سياسة تصنيع وشكل تصنيع متقدم أتنمكن: دن طرلّح هذه 
السلع قُ الأسواق بعد بشكل اقتصادي وبأسعار متدنية ومنافسة . 
٠‏ سمير صارم : ٠‏ 

س هناك أسئلة لإيدٍ من الاجابة عليها وتحن نجه نحو التصنع منها : 
ماذا نصر وكيف نصدر ؟ وبالثالي ماذًا 37 ٠‏ وهل يمكن أن نوفر 
المأدة 'الأولية للانتاج الممكن أن: يساهم في عمايّة التصدير وتنشيط 
الصاذرّات ؟ مزنذ عام ونيف كان مر كز 51 اتصادرات يتوي صبر 
الموازد المتاحة في الققطر لمعزرفة امكانية التصنيع ماذا حل بهذه عه - 
هل نجيمت:أم لا ؟ . ب 
٠‏ خليل ابراهم د 5 

ممكن آقامة أية أصناعة من وجهة نظرني حي ولو كات قيام هذه 
الصناعة يِنْظَلتْ تقنية علي » انما ليست" هنا المشكلة". الأشكلة اذا 'نجحتك 
منمتنااي الفصفين وبضورة سخاصة أن تصدير: سلعنا الصناعية 1 سواف 
تنجج- مهمتنا: ي التصنيع + اذا جحت مهمتنا 'في التسويق سوف تنجح 
مهمتنا أي . التصديع ....لذلك فان اختيار السلع الي يجب "أن تذهب إلى 
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الأسواق اللحارجية يجب أن' ينم بعناية وبدقة *“ومخطر هنا ي ذهي 
ْنا عندها ذثنا عن الصاحرات- قلتا أن الضادرات تساهم "في زيادة 
البصيلة عن القطم الاجنني وقلنا أن قيام صئاغات محل محل ا أستوردات 
تساهم ي تمقييف الأعباء الي يعخملها القظر من القظع الاجني' . 

لكن : هلى هناك أولويات محددة للتصدير » هل هناك أولويات 
بي التصنيع ؟ أية سلع يجب أن نختارها للتصدير ؟ هل نختار السلع التجميعية 
أم السلع التحويلية؟ أعمختار تلك السلع الي تعتمد على محمتوى استيرادي 
كبير بأم تلك السلع الي لا يشكل المجتوى الاستير ادي فيها يسبة كبيرة؟ 
أسثلة هامة و أساسية وقبل الاجابة عليها لا بمكن يحال:ن ن الاحوال أن نضع 
أي تصور لاستراتيجية التصنيع بي المتقبل . . . عندما نقول ان المحتوى 
الاستير الاي في صناعات الغزل والنسبج لا يشكل أكثر هن 1/17 وهذا 
يعني أن تطوير صناعات الغزل والنسيج سوف يعتمد بصورة أسلسية على 
مستلزمات الانئاج المحلية » فلا بد هن اتحخاذ قرلر والقرار الاقتصادي ني 
هذا الملوضوع يجب أن بر كز. على يام _صناعات تعتمد على استخدام 
مستازمات الانتاج المحلية» هلما من جانب » عندما نقول أننا فرغب في 
انشاء صناعات انحلالية المستوردات بجحب أن تأشن بعين الاعتباو اقامة 
صناعات غير محيذة للاستيراد»والا يكون المحتوى الاستيرادي فيها 
كبير أيضاً ء ويبذا يكون من جهة قد وفرنا فواعد لسى -حاجة السوق 
المحلية »وبنئفس الوقت اعتمدنا. اعتماداً. كبيراً على العالم اللهاريجي ي 
مستلزمات لاني وعندةا نقرر . افشاء. ضتاءدات مجميعية ». و كلنا يعرف 
أبالصناعات. التمجسسبية يي هذا القظر-تعتمد عنل مستلزسماات انتاج أنجتبية 
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بنسبة عالية قد قصل إلى نسبة /١‏ لو 8٠١‏ فان اذ القرار مسألة خطيرف 
كما تفضل الد كبور .مصطفى » ففي إلحقيقة نحن عندنا مواد استبخراجية 
فوسفات ٠‏ نفط ٠»‏ مواد زراعية » باستطاعتنا أن نقيم عليها. العديد من 
الصناعات » الي لم تستطم حى الآن تغطية امتياجات السوق: المجلية ؛ 
وما زانا بحاجة .لقيام صناعات الطحن مثلا” 2 هذه الصناعة من ناسسية 
توفر عانا ممنتلز مات صناعة اتلحبز.وهي الدقيق المستورد ».ويمكن أن نقيم 
صناعةالالبانوالاجبان وحليب الأطفال . ويمكننا تنمية وتنشيط العروة 
| الحبوانية » وتنمية. القطاع الزراجي واقاءة صناءات تعتمد على مدنعاات 
هذه القطاءات لتوغير متطلبات المستهلك لدينا من الصناعة المحلية. دون 
الاعتماد على العالم .اعلهارجي . 


سمير صارم : 

طرحت نقطة وتساؤل هام هو:هل يوجد لدينا أولوياتمعدة 
التصدير ؟ وهذا بتصوري يطرح تساؤل آآخر هو هل يوجد للدينا سياسة 
تصديرية » وان وجدت هذه السياسبة هل هي ذات جدوى أو هل اثبتت 
فعاليتها حتّى الآن . . . ؟ 
د . مصطفى جاموس : 

- أجيب على هذا السؤال اضافة لما عقب عليه الزميل خليل؛القول 
اننا لو استع رضنا وقائع الخسة الخمسية الرابعة نجد أن بعض أهداف 
هده الخطة كان يشير إلى جوانب تصديرية من هذه الأهداف مثلا : 

تكامل السياسة الاقتصادية غ٠‏ وأذكر الصناعات التحويلية 
والاستخراجية» ومن أهداف اللمطة اللهمسية الرابءة ي مجال وجود أو 


لل /ا/اآ سس التجار م١١‏ 


خلق: تكاهل بين الضناعة والززلفة" : بعبى أن يكون هناك لستيق: . “لا أن 
نت الرراعة * وتتتع ‏ الصناعة- بمعز ل عن يعضيهها . موباقعالي “قد تو ضع 
خطط ‏ لتصهينالانعاج. الزراحي في وزاوة الزراعة» وتوضع خطط مختلغة 
التصنيع في وزارة الصناعة »وقد تكون.»ذه-المطلط يمحاجة للمواد التي 
تسد .لذن التكامل بين الصناعة .والوزاعة: لل يفمحقق بالشكل المطاوب » 
من الناجية الرقمية يمكن أن. يكقون 'لدئالرملاء أرغاماً أكتن دقة انخاءلم 
يتحقق هذا الهدف بشكك: كامل . .اهناك هدف آنخر هو اقاءة صنتاغات 
بديلة-للسرجودردات: الى «نتحدث نعنها _كثر أ . اذا أخذنا البيانات المحققة 
ي هذا المجاك نيحد أنبا أيضياً لم«تمقق هذا الهدف ااكبير من الأهداف 
الصناعية والتصديرية بآن واءحد . ؛ هدف آخهر للعخطة اللدميبية الرابعة هو 
اقامة صناعات تعتمد على المادة الاولية المتوفرة محلياً » ويبدو أننا قطعنا 
شوطاً في هذا الاتجاه ٠»‏ الا أنه لم تتحقق الاغراض المرجوة 
بهذا الخخصوص ( ا 
ماهي الاتاجاهاث الي يجت أن لسلكها”” ون هي الفوائض الموجوذة 
لديتا ء وماهي مؤامل الانتاج. .المتوقرة ؛ تكن بشكل عام كعاملين في 
الميدان الاقتصادي » أعتقد أن الانجاه للتصنيع الزراعي يجب أن يعأعقد 
هذا أولا » وثانياً هناك موضوع اقامة صناعات ذات, تقنية عالية قد 
يكون من المطلوب البدء فيها ؛ لكن هل هي من الثاحية الاسير اتبعجية 
مطلوبة "آلآن ؟ أعتقدذلاء لانها ستاحذ الأموال 'المخصصة لصناعات 
تصكيّزية '. "وصناغآت استهلاكية أخترى ‏ “هناك أمور” أتحعرئ أحب أن 
أضيقها وهيْ إن كناك ' عنام “الارنية وتنظيئمية -تشاعد على ٠‏ تطوتر 
الصناعة. والتصدير, » من هذه التنظييات المناطق, الحرقر وتجربتها 
السابقة » وكيف يمك كن أن نطوريها وتساهم في عملية التصنيع المرإدف 
التصنيع 08 9 ا 


178( سه 


534 و "نسجنين” عام : 
نعود إلى الدرآسة الي بق وأرنا إليه ولتي كأن مر كز تنشيط 
الصادرات بصدد اعدذادها . 


ه د.فراد الشطي 
: - من أهم مهام التجارة الحارجية تنشيط الصادرات بثتى. الوسا* 5 
أما حيحة ستر الصناعات القائمة وامكانياتما فلا أعتقد ان هذا.من مهمته 
الوقت العاضر » وبالدسبة لنقطة أخرى تم التعرض ها وهي هل توجد 
سياسة تصديرية للقطر . ؛ ؟ الواقع هناك خطوط عاءة للسياسة التصديرية 
تضماتها الاهداف العامة للخطة اللحمسية الثانية والثالثة والر اياك و اتنا 
والواقع يقال انه لم تتبلور هذه المطوط أو الأهداف العامة بتشكل محدود 
و محصور ولا يوجد سياسة ثابتة للتصدير كما لا توجد أجهزة منفذة 
شتير , واليلارب إتكاة بزيسة عذيك التعتدي تجممع شتات المؤسسات 
اللهالية العاملة بي حدلى التصدير وان يعمل ني التصدير حالياً جهات مختلفة 
منها شر كة النفط باائسبة لانفط - هيئة تسويق الاقطان بالنسبة للاقطان 
شركة الفوسفات -- شركة التبغ والتنباك . . . الخ أو على الأقل اعادة 
النظر بأجهزة التصدير ودراسة تركيبها الهيكلي واخختصاصاتما » والمؤسسة 
المخرحة يممكن أن تقوم بواجبها اذا .حصر التصدير فيها وتكون ذات 
جانب دراسي وعلمي من جهة » وتنفيذي للتصدير من جهة أخرى . 
د . فرواد السيد : 


-- أعقب على ماذكره الدكتور مرادء وأ كد على نفس النقطة الي 
اشار اليها معد الندوة » وهي موضوع سبر الامكانيات المناحة لتصنيع 
تاجح . . وعندما نربط التصنيع بعملية التصدير 4 فهذا يعني 


ا 25 


مباشرة عملية المنافسة في السوق العالمية » وما ذكرناه في _حلقة سابقة 
عن ر كود بعض السلع المصنعة يحدد لنا المسار نحو تصنيع ناجح . . 
ماهي مقومات الصناعة الناجحة ؟ لابد أن تنطلق أية سياسة تصنيع 
ناجحة من الامكانات المحلية المتاحة . . من وجود مادة أولية رخيصة؛ 
ومن وجود يد عاملة رخيصة مستغلين هذين العاملين عن طريق 
التصنيع الي يمكئن أن تحقق تصتيع ناجح . وأريد أن أشير إلى موضوع 
المحتوى الاستيرادحي في موضوع الصناعة الي يمكن أن تقام ..أنا 
لا أتصور أنه 'يمكن أن تقوم صناعة ناجحة عندما تكون هذه الصناعة 
مر تكزه على مادة أولية مستوردة » وعلى تكنولوجيا مستوردة وبالتالي 
فان أي صناعة ناجحة يجب أن تتوفر لا مادة محلية وطنية يميكن أن 
تساهم في خلق مثل هذه الصناعة التاجحة . 


ونيا سه 


الفصلالرَا بخ 
مودق 4ه 


السيد ثابت المهايي : عضو مجلس الشعب - مدير غرفة التجارة 
الد كتور طسسية بالي : عفر عام الهرئه العامة للمناطق الجرة. 


الد كتور سوىك ألله رفول : مور مر كز التجارة المارجية بي وزارة 


الاقتصاد . 
السيد محمد ه لال : رئيس الانحاد العام للحر فيين 


السيد شفيق سا كر 2 : رئيس الغرفة الصناعية بدمشق . 
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(مم يت 


٠‏ :سعير «صاوم ١‏ : . 7 اذأ + هياده 

اتتخق ححظابه ما مجلس الشعنتيآذار 187 طرح السيدا الرعيّس نا 
الأسد » ورقة العمل الوطي 'المراخلة اللفبْلة ومن جملة ما أكده ي'هذة 
الورقة » عندها تحدث عن سياستنا الاقتصادية ما يفي: 

تنشيط القطابع ..الحاصى:.نوالعمل :علق لزالة. العوائق, ال بحالت في 

المزحلة :للاضية .:دون أن يلصب. هذا القطاع إلدور الذي. خطط .له قي 
القطاعات الاقتصادية. وإيحاد الأساليه»:المختلفة الي تكفل 0 هذا لتطلع 
بالمبيقوليات المسئدة إليه . .-+ 
وتضيف عل الف نباضقيزلث ابو ارت يكويمادتااتاقيقنا. عام 4101 النه؛ 

55 كي “يصبخ تفتام القطاع. المفاض وادهازه عاملة” [مجابيا في - 
الاقتصاد الوطي ٠‏ نووني هذا الانجاه ستضمل امكو مة علخ انغاشن الصناعانت 
الحرفية قي المديئة .والريف .ع وحماية الصناعات الوطنية .هن المنافسة 
الحارجية » وتوفير وسائل انتاج هذه الصناعات وموادها » جبى تقدم 
بمواصفات جيدة ». و كلفة معقولة » وتوفير جميع الشروط لتحقيق 
هذا الهدف ... وباستمرار تعقد مختلف الاجتماعات بين الوزراء 
المعنيين المسؤولين في غرفة صناعة دمشق بهدف الوصول إلى نتائج 
شوم ع ”7 تقوم بالف م : إلا ملاس سات 010 ف 
الصضتاغي : أو حيشعر * هذا القطاح حاثة: غائب<عن ذنهن الحكوثمة “إلا في 
البيانات” ٠‏ وهي تجانهدة لآن يؤدي ذوره المرسوم له ضّمن شياشتنا 
الاقتصادية المعلن عنها . 


ب "اما 


زي هله لثدوة ستمالع. خور االاطايق. اليا لي غسلية اليقاية 
الخارجية » ومحديداً من خلال مهمته في تنشيط الصادرات . . 

فالمعروف أن عملية التصدير مرنبطة قبل كل شي ء بالإنتاج من. بجيث 
النوعية والحودةوالأسعار والته هيلات الممنوحة» وما نعرفهان باب التصدير 
غير , مغلق إن لم يكن مفتوحاً على مصراعيه 

اذن أبن المشكلة. ؟: . 

هي جااتأكيد: في أموبر مختلفة » فالقطاح انلحاص بدأ في السنوات 
الأخيرة. يتوجه أكثر .نحو قطاعات المدعات 2 والتتجارة. بالعقارات 
والتعهدات الى نحقق. الاثراء بمرعة ع وهذا بتمورنا عكس ما هو 
مخطط له » وما ينبغي أن يكون » ليس في قطرنا وحنب » بل في كل 
البلدان النامية .. . من هنا نتسلءل ماذا ينبغي على القطاع. انلفاص أن يعمل 
في المرحلة المقبلة ». ي. اطان المهام المرسومة له. ضمن الاسير اتيجية 
الاقتصادية العامة للقطر. ؟ . .. وماهي العرائق الي نمول دون ذلك ؟ 

أيضاً ماذا ينبغي على الدولة أن تقدم. لتترجم ما جاء ف ورقة الحمل 
الوطني وبيانات الحكومة ؟ . 

هل يمخطط القطاع الحاض لنفسه في هذا المجال ؟ . . كيف ذلك ؟ . . 

أن تكمن المشفكلة ؟ . . 
٠‏ ابت المهابهي : 

ل اذا قارنا سياسة الاستيراد بالتٍصدين نجحد فارقاً كبيراً» من حيث 
الشمولية » ومن حيث التكامل » .فبالنسبة للاستيراد واضح.ي ذهننا ماذا 
نريد ٠‏ ونعرف كيف نتصرف ء اليوم نشد الحبل من هذا الطرف.» 


. 588 ب 


وغدا نشده من الطرف الآخخر .. أما بالنسبة للتصدير. ٠‏ وألجهزته '. 
ومؤسسساته » فغير واضضصح في ذهننا ماذا.نرزيد » فنحن لا نعر ف ماذا سنصدر ) 
أو إلى أين . . ما هي المؤسسات الي يمكئن أن نتعاوث معنا في هذا المجلل » 
وها هو التنسيق والرابط الدي يقوم بيننا . . القرارات تتبدل .> والسياسة. 
غير واضحة تماما أمام ناظرينا » وهذا بر أبي لا يؤدي إلى.سياسة.تصديؤية 
سليمة » ولا أعي هنا أن سياستنا الاقنصادية تجاه موضوع القصديز فاشلة:. 
انها الآن تختلف عما سبق + فبعد ركود طويك هناك اهتهام بموضوع. 
الصادرات وتوجد الآن طفرة في- الأههمام بهذا الموضوع ٠‏ وهذا شيء 
جميق »2 و سيعطينا آنيا مّدوداً المجابياً ولكنه لن بحقق سياسة تصديرية 
واضحة تمن استمرارية العمل. التصديري بلا انفعال .. . 
٠‏ سمير صارم : 

- عدم معرفتكم تماماً بحقيقة السياسة التصديرية يؤثر سلبآعلموضوع 
التصدير و على تأديتكم للدور المر سوم للقطاع الخاصي سياستنا الاقتصادية , 
لذا فالسؤال الذي يخطر على البالء هو أنكم في هذا الغياب عن سياسة 
التصدير ومؤسساته التصديرية » كيف تصدرون ؟ ما هي الأآسواق الي 
تدخلونها ؟ . . 
٠‏ ثابت المهابي :. 

- لدينا سلع تصديرية تقليدية » وهذه السلع موجهة لأسواق معينة» 
تقليدية أيضاً ٠‏ كسبناها منذ زمن نتيجة ظروف سياسية واقتصادية 
معينة » لكننا الآن بدأنا تحسرها » فعلى سبيل المثال » محن محسز أسواق 
لمنتجادت النسيجية السورية نتيجة نؤاقرٌ الكثير من المعطيات الخديدة ".2 


له ©ه#كرا . 


وأصبح. الآمر يختلف. أيضاً بالنسبة للأسواق»الخديدة الى سندحمل :اليها .» , 
لأن الصناعة تطورت. ريما أكير مما .نتضونز. أأز .يتصؤر البعض ٠.‏ ولابد من . 
معر فة. كيفه سندجعل الأسواق الخديدة بأي أسلوف + وأية طريقة. 

وككيف ينبغي علينا تحديدهة » فاذا لم أعرف ذلك.لا أستطيع. تخديل أبة . 
سلعة سأنتجها نسيجية أو :غير نسيجية » .لأنه من المفترضن بحليد. أسواق 
التصندير والسلعة الي. سر كز غليها بالإنتاج..» والتصدير ٠٠‏ لكن نمن. 

لا زلنا وللأسف. نصادر: بطويقة تقليدية ...كنا نصدر الأقمشة ::: وحَدبي 

الآن. عن القطاع الصناعي ٠.‏ فهل سمتصثمر: في .ذلك أم ميندخل صمناعات 

جديدة ؟ .... أؤ كد :أنه بد جديا ناذا مينصدور وقبل ذلك يحب العبمل. 
على أقل تعديل نحديد المؤسبمات: والشر:كات الي ستكفل ايجاد : مادة . 
التصدير بعد دراسة الأسواق الي سأدخخلها » وأعر ف الذوق العام فيها 

ومتطلباتها من هذه المادة أو تلك . وفي ضوء كل ذلك أحدد التكلفة 

اللازمة * وأكرسها كراسة كآملة ولي كل يوم ينبغي تظويرٌ الانتاج 

ليبقى متناسباً مع الذوق العام ومع روح العممر الحديد . ا 

نستطيع التأثير على أي عرب ثريا 6 


د . طه بالي : 


أنا لا أشارك السيد مهايني رأيه بشكل عام» كوني أعتقد أنه إبدينا 
سياسة للتصدير ٠‏ وهذه الندوة ليست إلا احدى الدلائل على اهتمامنا 
بالتتصدير : واتتر وو ة طرخنا لمشاكله » وما همي التدابير الواجب اتخاذها 
لتشجيع عملية التصدير ونعر ف ماهي الأسس !لبي 7 تقو معليهاالرراسةالتصديرية ية» 
وأعتقد أننا شار كنا , جميعاً » أوبعضنابندوات ومؤتمرات كثير ةمن أجل 


0-7 الا 2 


تنشيطا الصاحرات » .وزهذا ذليل آبْحن؛ على..اهنمام الدنولة: بالتصدير. وقد" 
طرحت نخلاله سياسة:الفصدير وقضاياه ... أيضاً أفكر. أنه في النعينات : 
وني اكير .من مؤتخضر طرخ موضوع لصادرات وسياستها ٠١‏ وقبل: 
ذلك مدقت وزارة الاقتصاد إل أكير عن ندؤة وأ كر من مؤخمر +١‏ <للهم ' 
هناك العديد منن:. التدابير التي سنكن أن نستخلص. منها أننا. لانعيش : 
في .فوضى ٠»‏ وان هناك سباسة للتصدير » ومحاولات لتشجيعها » .ولكن 
باعتقادي كل هذا لم يكن كافياً ليحقق المدب اويأ م 
الثمرات المرجوه » وهذا مايجبي بحلثه ., 
٠‏ سمير صارم : ' ا 

-- نشارك الدكتور بالي رأيه .. قد تكون سياستنا اللصضديرية سب الآان 
غير موّدية لَلغرضْ المطلوب ماما » 'لكن لدينا تطلغات وهناك مؤضسات 
قائمة بذانها . مهمتها التصدير ٠‏ فاذا أخذْنًا تركيب ضادراتنا أو “السلم' 
الأساسية اللي تشكل القسم الأ كبر مها جد خا مإسكانة معقص م 
متل الشركة السورية [تمل النفط + وموسسة حلج وتسويق الأقظان »“ 
عي ا ؛ ولدينا مراكز لي الصادرات . . الخ .٠‏ 

. طه بالي : ظ 

تماماً . . لكن أرجو أن أضيف شيئاً هو أنرالذي أفهمهءنحديث 
السيد ثإيث يكن أن بعممه على اأنتجات الصناعية والي . لا تشكل نسبة 
عالية من التصدير .رغم أهميتها , لكين نحن نتحددث عن الصادراتٍ , 
كأهمية وكضرورة.اذا استعرضنا تطورنا خلال 76 سنة الماضية أو منذ 
الاستقلال الاقتصادي عام 1448 ».وحتى الآن ؛ جد أن نسية التصدير 
تتراوح بين حدود ثابته تقريباً » اذن تخلص إلى الول أن المؤسسات 


ب لاوا ب 


التصدير يقمحددة: الأعهداف ومعروفة: هذا المتجال » وهناك عسياساث 
مرسومة » لكن لم تعط الشمرات المرجؤة » ببنما نحقق من الاستيراد كل 
مانزيد وأكنر .2 لكن الفوق كبير بين قطاعي التضدير والاستيراد : 
وكنتيجة خب أن لا ننظر إلى التصدير كقطاع مستقى عن الاقتصاد 
الوطي بشكل عام. » وعن سياستنا في التجارة الحارجية بشكل خلص . .. 

بعي أن التصدير هو انانب الثاني للاستيراد ٠‏ ويحب أن يرئيط 
معه » وان توجد سياسة للتجارة اللحارجية ٠‏ تضم الاستيراد والتصذير 
ومتطلباتها في اطار خطة الاقتصاد الوظي : 
ه ثابت المهابيي : 

يمكن أن أوضح نقطة واحدة حتى لا يلتبسالأمرئي الردود حول 
الذي قلته . . ذكرت ني أقصد المتتعجات اله للمية واتحدث عنها 2 
فالمشكلة البي نعانيها ليست في صادراتنا من المواد الزراعية والحام , 
أبداً » فالمقصود بالدرجة الأولى المنتتجات الصناعية ء علماً أننا أي هذا 
القطاع نتوسع » وتملك الآن صناعات جديدة لم تكن موجودة قيلا لكن 
كل هذه الاهتمامات الي نمت في الأشهر الأخيرة تجاه التصدير وأهميته: 
قصدت أنها طفرة . . نحن صحونا مؤخراً ويجحب أن نبذل جهذا مكتفاً 
مجاه موضوع التصدير » وهذا جزء من الطفرة ؛ وهذا مطلوب' » لكن 
م ينتج عنه الشيء الايجاني الذي يجعل من عهلية التصدير عملية سليمة . 
فستكون العواقب غير مستحة فتضيع الحهود من ناحية ويمفضي الوقنت 
الذي كنا محاتجةإلية دون الاستفادة منه من ناحيّة ثانية ‏ واللخلاضة أننا لسنا 
بحاجة إلى طفرة . وأنما إلى سياسة تصديرية وطنية وطيبعية ومستمزة . 


ب كخؤا - 


هذ . :سعد الله رفول ؛: 

في الواقع ان غلدولة سياسة اقتضادية: وسياستها 'بدأت فيما يتعلق 
اناج بوجه تخاض ٠‏ وكان ذلك عندما فكرت الدولة بكيفية دفع 
عجلة الاقتصاد الى الامام , فقرزت اول اقامة اليا كل الاقتصادية المطلوية , 
كالراف :+ والطرنقات ووسائل الانتاج » و بدأت خعلا” باقامة هياكل عامة 
مسارّسة عملية الانفاج > والائتاج لا يتتاول فققط عملية الفضنيع » واتما 
قضايا الانتانج بوجه عام © فمثلاة انتالج البترؤل مسألة هامة في عملية 
الانتاج » ويشكل 8٠١‏ / من صادرات القطر » وتطورت صغدرات 
الأقطان بشكل: جيد .» سبواء من. ناجية الكيم أو النوع وسبايقاً كنا نصنع 
قسماً ضثئيلا” من نسيجنا » والآن صرنا : نصنع القسم الاكبر منه خيوطأًء 
ونسعى إلى أن نزيد الكميات المنتجة ٠»‏ والدولة. دسخلت محالات 
الانتاج الأخرى » وتسعى إلى أن تحل المتتج السوري محل المستورد الاجنبي 
كما تسعى لحماية الانتاج للقطاعين العام . الخاص © وقامت مؤخراً 
بخطوتين هامتين في مجال تنشيط الانتاج والتصد بر ودفع غملية الانتاج » 
فكانت هناك مواد مسموج فقط بانتاجها للقطاع العام . وأصبج القطاع 
الخاص يقوم يعاليا بانناسيها » ٠‏ بعد السماح له بذلك . . اضافة إلى هذا 
دناك مركز التتجارة اللعارجية الذي أنحدث مؤخيرا » وأريد الحديث 
. لقد صدر .وؤخراً مرسوم بانشاء هذا المركز ليكون ,ديلت 
لصندوق تشيط الصادرات للدي م يكن يؤضي الاي المطلوبة ؛ وويحمل 
المرسوم رقم 1484٠‏ © وقد سبق ان طلب مني في عام 1417١‏ » أي بعد 
إنقضاء حو الي اربعة عشر عاماً على انشاء صندوق تنشيط الصادرات 6 
الاتصال بمر كز التجارة الدولية 'لارسال خبير تتحريك عملية الصادرات 


. وخا -. 


فاقترح هذا الحبير آنذاك أحداث مر كز لتنمية الصاهرانت ...وقد الجق 
الى#كزر بوزارة. الصناعة نتيجة رغبة أحد الوزراء بيئما كان رأي احير 
أن بلحق. بوزارة الاقتصاد والتجارة . الحارجية » ونتيجة لهذا الالجاق 
الخاطيم 5 أصبح هناك نوع من الانقطاع بين صملية الإنتاجر وعملية 
الكصدبر ما أعاق .عمل المركز أو الصتدوق ومنعه من تأدية مهامه 
المطلوبة بالرغم من أن الصتدوق. كلف ني ذلك الوقت بالقيام ببعضي 
الأعمال التي أو كلت لمر كز التجارة. الحارجية المحدث مؤيخراً . 
سمير صارم. : 02 

#اجووت سس حل يات 
ذ-. سعد الله رفول : 

في الوأقع أنا أمأرس العمل في التتجارة ا.لحارجية منذ اثني عَشْر عاماًء 
وعدي أفكار وتصورات كثيرة © وعندما وضعنا مشروع تنمية 
الصائرات كأن في ذُهئنا الكثير ما نعر فه ٠‏ وتما قيل لنا من اللخبراء » 
وقد صدر اللرسوم ايعتلي صلاحيات هامة جداً لهذا المر كز . . لكن 
السؤال الذي يواجهناً من “ارين . » هو اذا كانت السلطة جادة في اعطاء 
أل كز الأهمية الي يستحقها". .هنا جيب أنها جادة لأسباب 'متعددة 
فالسيد رئيس مجلس الوزراء » وأعتقد ن فك نم بتوجيه من ألسيد رئيس 
الجمهورية كان يهم بشكل جدي في أحذاث قير يقوم بأعمال تتنا ول 

عملية الانناج والتصدير » بد أمن مر حلة ما قبل الإنتاج وحبى التصدير 

النَهاثّ » وهذا المر كز سيساعد القطاعين اللخاص والعام ء لأن' الهدف 
ألذي خدد له بالمرسوم هو مساعدة مجميع من بعمل ني مجال التصدير وقد 
بدأنا تعمل لتهيتة الكاذر اللازم ؛ الذي يقدر بحوالي مني موظف جميعهم 


ع )9( كه 


من العناصر المتخصصة في قصايا الاقتصاد » وغالبيتهم من تحملة الانجازة 
الجلمعية .وسنمارس عملنا في البده بأن نقوم بعملية دراسة لجميع مناطق 
القطر للتعرفه ان ..كانت» هناك قابلية لائتاج مولم لم.تنتج .حى الآن » 
وندوس أيِضاً الي ينتج » وهل هو. بالاشكال. الصحيحة. » وسعرسل 
البعثات. العلمية. إلى. خارج..القطر لبرابمة هذه الأمور .وغيرها » من الي 
تؤهي .إلى زيادة الائتاج. أو البحثه.عن. امكانيات جديدة للانتاج . 
المطلوب اذا من: الم كز أولا” ان يجدد ما ينتج .في القطر » و كيف ينتج » . 
ثم.تأقية بعد ذلك عملية تنشيط الصاهرات” » لكن هذا.لا يعي أننا شنقف 
مكتوني: الأبدي .حى ننتهي--من: عمليادته الدراسة » .بل سنبد فوو. توفر 
الكاهر اللازم . : القطاع العام له المبيررات والاسباب الي تعيق عملية 
التغمديؤ +:وهذه ندترسها معه بشكل سباشز:» أما للقطاع اللاص فيستطيع 
نأنة يطلب ماديكناء في محال .اعداد: متعيجات التصندنز » وسئكون الصلةبينه 
وبين الحهات الرسمية العليا » -سباعد القطاعين العنام واللخاض في“ كلن 
ما نحتااجه عملية 'التصديز ,- نتصل ببالأسواق الحارجية عن طريق سفار,اتنا 
للحصوك على فكوة عما تحتاج له تلك الأصوداق مما نينج ني بلإدنا » وفي 
غير ها ٠‏ وندرض “إلى عافن . ذلك<معيقات: عملية .التصدير ». قد ,تكون 
هناك :اتفاقات خاصة. بين -دولةبو وأخاى قد تكون هناك انتماءات لاتفاقات 

نعيئة وقله يكلون غير ذلك .ء لكنالمهم : عملية 'دراسة الأسواق. المستهلكة : 
نيا "ضرورية جد بالإضافة "إلى ذلك سودك نعمك علن* زيادة عدد 
الملحقين الفجاريين” قي الننفارات السورنة ومختار "التؤعيات”  »‏ وتأمل 
أن ناد من قبل'اللسؤولين : حي نصل إلى مأ بمكلن محقيقة . 
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حا ل عد 


محمد هلال : 


0 لعل شعوى تان ميكتوادفية ان هناك سسياسة رسسميةق سلية 
التصدير ٠‏ وهئ واضحة: ني الممطط. الي 'تضعها الدولة لهذا الغرض » 
وخدوة اليوم هيح ي. اطار تشيجيع. منتعجات القطاع اللفاص في التصدير 
بحسيما؛ ذكره للسيد رئيس: التجمهورية ثي. مجلس الشعب بخطابه المقار 
اليه في مقدمة الندوة ..وعلينا.ومن خلال السياسة الي أوجدتها الدولة , 
التفتيش .عن نقاط الخلل الي تؤدي إلى .وجود عوائق في طر يق تصدير 
متتهجات القطلاع النخاص : . وهذا هو موضوع الندوة كما أعتقد . 
ف .هذا الاطار أشير. إلى. أن اللبولة تضع خطططها لتشمل الققاعين ,العام 
والخاص ٠‏ وبالنسبة لي . كوئيس للاتحاد العام .للجرفيين ٠‏ ومن خملال 
معليشي للواقع ٠‏ أعلم أأن دور القطاع .الخاص في هذه. الخطط لايتعددى 
وجوده في شبطور وكلمات على الورق فقط ٠..بكل‏ الأمور الي يقوم 
بها هذا القطاح .» ليرب غثلاً على ذلك , .مع انه قد يكون جزئياً 
إبل. دوجة أن لا يككوين له علاقة. بتّملية. إنعاج ٠‏ القعلاع الخاص ٠.‏ لملثال 
هو عن سجالس للانتاج . وتعقلط : الانماج. فهي في أي معمل أو .شرنمكة 
وبلي شكل تحدد بمعزل عن المنتجين في القطاع الخاص ٠‏ وني كثير 
من: الأبحيان يودي هنما إلى تعطيل_الإنتاج في هذا الققطاع. . والا: ماممي 
فقدان بعضن النمّر وللقياسسات في. مواد منتهجة من بيوط. ععامل وشر كات 
النسيج ؛ ولا يمكين ايجاد البدديل عنها : واستيرادها مادامت .مؤمسسات 
الققطاع العام تنتجها . . هذه الحالة تؤدي إلى تعطيل الانتاج .وفقدان 
الاسواق الخارجية للمواد المصنعة الي تعتمد على تلك الخيوط ع 
وسيضطر المستورد الاجنبي أو العربي إلى البحث عن المصدر البديل 
لاستيراد ما يريده من كميات ٠»‏ هذا بالإضافة الا انه يسيء إلى سمعتنا 


حت و1 سه 


التصديرية . . أيضاً أشير إلى ناحية هامة هي أنه في مجال اصدار القوانين 
الخاص . . نحن نقول ان القطاع الخاص هام ؛ بنفس الوقت يتحدث 
الميؤولون » بأن لهذا القطاع دورهثي عملية الاقتصاد الوطي . . اذا 
سلمنا بذلك » يحب أن نعطيه هذا الدور أو أن نفسح المجال أمامه لكى 
المطلوية والمرجوة ثللاء وهنا سأتطرق إلى أمور فل تكون جزئية 3 
ولكنها هامة . . ننتج كميات معينة من مادة ما : ونتعاقد على 

تصديرهأ ع لكن تواجهنا مشكلة هامة »: هي مكتب الدور الذي 
يصعب عليه تأمين نقل البضائع إلى الحهة المستوردة » بالسهولة الي يمكن 
أن تؤمن عن طريق البحر . . كذلك القطاع الخاص لا يعرف ما هي 
الأسواق الخارجية 3 وماذا تريك » وبأية كميات والأذواق فيها » لدللك 
على الدولة اذا أرادت أن عارس هذا القطاع المهام المطلوبة منه » ان تؤمن 
له ذلك » ويجب أن نجد له دور في الاتفاقيات الي تعقدها سواء كانت 
اتفاقيات اقليمية » أو دولية . وان نخصص له حصة من الكميات الى 
يجب أن يصدرها القطر . . أي أن تسير كل عملية الاستيراد والتصدير 
نحت اشراف الدولة . 

والسؤال المللح هنا هو . . لماذا لا #طط ودوجه هذا القطاع وفق 
الطرق الصحيحة والسليمة الي يمكن من خلال نتائيجها ان نخدم الاقتصاد 
الوطي ؟ . . نحن بحاجة إلى هذا الدور حااياً » والابتعاد عن هذا التوجيه 
أدى كما هو واضح إلى عملية فوضى . وانتاجح فوضوي : وذلك غير 
التخطيط هذا الانسان ٠‏ وما هو الدور الذي يجب أن يوم به . 


ماله من حقوق ٠‏ وماعليه من واجبات.» نحن لدينا 8" ألف منشأة 
صتاهية في القطاع الخاض عماس عملية الانتاج م( وابشميع يتحلءستك عن 
عمليات اللتضدير بدءاً من أعبى الأجهزءة: التنفيدية. وانتهاء بالحرني في 
مؤسسته ١‏ . فعقدث اجتماعات ومؤؤمرات هدف .الوصول إلى نتائج لما 
الصدى الايجاني والمؤثر » لكن هذه .الرغيية الي تولدت عند الجهات 
المنؤولة جشأن ضرورة تنشيط الصادرات:ادت إلى اخاذ.قزارات انفعالية 
لم نعط التتيجة المطلوبة » وهذه أموزء. كلها جعلت القطاع الحاض يصل 
إلى الحالة الني وصل اليها من ناحية"الانتاج الضعيض » علماً أن هذا القطاع 
يشلزك في القوة العاملة بنسبة /.٠‏ + وعماله أكثر. من:عملل القطاع 
العام : .. ١‏ | 
3 شفيق سكر ٠.‏ 1 ف 

لقد تشعس الحديث »© لكن أود التأكيد عل ماقيل بأنه كانت هناك 
طفرة وانفعالات » و كما أكدالآخ هلال كلنانبخث عن صيغة علمية و علثلية 
التصدير » لكتنآ لم نبحث في العقبات الرئيسية واذا واجهناها لا اول 
حلها كما ينبغي 4 هناك مؤاد نخام وا د 
المواد المصنعة 8 

وهناك الأسعار ابي تلعب دوراً مهما » فتبلغ كلفة انقاجنا أكثر 
بكثير من تكلفة المبيع لاسعار مشاببة » وهذ يؤثر على عملية التصدير 4 
حى إلى البلدان المجاورة » فبلاد الهند الصينية تنتج نفس منتجاتنا لكنها 
تنافستا بقوة من ناحية الحودة والسعر دفي أسواقنا 
مج سميوق صارم : ا : 

حرى الآن حكن انتجاز. ما اوسن يطاس بن نسياكا امام :و فمتمي 


الما م 184 اس 


بموضوع 'تنشيط الصادرات ٠‏ وهذا يرجم ورقة العمل الوطي الي 
طرحها السيد الرئيس حافظ الأسد أمام مجلس الشعب ؛ وال تضمنت 
ضرورة أن يأخذ كلا القطاعين العام واللخاص دوره في إطار 
السياسة الاقتصادية العامة للقطر ؛ إلى واقع عملي . . لكن لوحظ انه في 
الفرة السابقة » توجه القطاع الحاص نحو اتجاهات غير صحيحة ولا نخدم 
الاقتصاد الوطبي » اذ بدأ يعمل ني التجارة والتعهدات واللحدمات » وهذا 
انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والدخل القومي والآن يجب أن 
نبحث ما.هو الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع االخاص في عملية 
التصدير » وما هي العوائق الي حول دون ذلك . . ؟ 

مرة أخرى هل يمكن لمر كز التجارة الحارجية أن يساهم بدوره كما 
ينبغي في عملية تنشيط صادرات القطاعين العام والخاص ٠‏ أم سيتحول 
إلى مؤسسة بيروقراطية أخرى ؟ . 

أخخير أ طرح الرفيق محمد هلال فكرة جديرة بالبحث » وهي 
ضرورة التنسيق بين التقطاعين العام والخاص في كل المجالات » والتحديد 
تماماً ما هو المطلوب من القطاع الخاص » وما دو المطلوب من الاجهزة 
الرسمية 
ثابت المهايبي 

-- في البداية لابد من توجيه الشكر على كل الحهود الي بذلتهاالدولة 
مؤخراً في موضوع تنشيط الصادرات » وهذا أمر مشروع ) إلا أني 
أؤ كد ثانية بأننا حبى الآن لازلنا غير واضحين تمامآً » ولا نعرف ماذا 
نطلب من التصدير في مخال القطاع الصناعي . . صحيح عندنا مشا كل 


د ه886[ سمه 


بالنسبة لصادراتنا الكلاسيكية » كالأقطان والحبوب وغيرها من الي 
لها مؤسسات ضخمة ولا اتصالانهالعالمية » وخبر بها » واطلاعها اليومي 
والسريع على التطورات » وما تقوم به .من عمل لكن ليس المقصود 
مناقشة هذا الممجال 4 بل الانتاج الصناعي هو المتقصود بصورة نخاصة 6 
وماأود توضيحه هو الغموض » فعندما نتكلم عن القطاع الخاص » ماذا 
نقصد به ؟ . . هل هو القطاع الانتاجي ؟ . . هل نقصد به الصناعيين 
على عملية الانتاخ ؟ ...حى الآن التوجيهات منصبة حول الشق الأول من 
القطاع الخاص » وهو القطاع الانتاجي » وهذا يبدو من ورقة العمل الي 
قدمت للتدوة » والبي جاء فيها بأن القطاع الخاص امه العمل في قطاعات 
بعيدة عن الإنتاج . . لماذا ؟ . . هذا سؤال يحب أن يطوح » واللحواب 
عليه هو بالتأكيد انه لا محال للقطاع الخاص لاستثمار أمواله الا في 
تسربات من هذا النوع » فلا يسمح له أن يصدر بضائع إلا بعد الحصول 
على اذن من القطاع العام( ) » ويسري ذلاك على فروع القطاع الثلاثة ع 
الصناعي والحرني والتجاري » اذن هو ليس حراً كما ينبغي . . والقطاع 
العام كان بميز في بي التعامل معه على القطاع الحاص » حتى بفر عهالانتاجي 
بكثير من الآمور » منها ما يتعلق بتأمين قسم كبير من المواد 
الأولية في بعض ا حالات » فالنسيج مثلا” كان مخضع إلى أسعار متفاوته » 
وفي فترة ما كان الغزل يعطى للقطاع الخاص بسعر أعلى من الذي يعطى 
به للقطاع العام » وهنا أود الاشارة إلى وجهة نظر ي هذا ا موضوع 4 
فلو كان واضحاً بذهي ما هو المقصود بالتصدير » وما أهميته » أوفر 
للقطاع العام والخاص نسهيلات متساوية تساعد الطر فين على تصدير أكبر 
كمية من الانقاج » جما يساعدنا على خلق المريد من الانتاج الفائض المعد 


24 يمآ من شسهر ابلول ؟مىة !ا ا١مبدرت‏ القرارات اللازمة بالسسماج للقطاع الخناص 
والحر فيين بالتصدير ٠‏ 


انا 5 


التصدير . لكن العقبات الي يواجهها القطاع الخاص تنشىء صعويات 
في مجالالتصدير » اذن مجحب توضيح الغموض في قضيةالقطاع الخاص » وعدم 
التصور بأن هذا القطاع يجب أن يكون فقط للانتاج . ولا ينبغي ان تكون 
له علاقات بالعمليات التتجارية : والأمر الثاني هو ساسلة العقبات 
الموجودة أمام القطاع الخاص ٠»‏ والنائجة عن عدم وضوح في السياسة 
التصديرية با يتعلق بمنتجات هذا القطاع . 


بعد ذالك أود العودة إلى مر كز التجارة اللخارجية الذي نسمع عنه 
هذا أضيف » أننا كنا نأمل ان نجد مؤسسة مختصة مهمته فقط بقضايا 
التصدير » خاصةبعدأن كنا نرى أنمهمة صندو قتنشيط الصادر ا تهى اعطاء 
المر كز اذا أردنا التحدث .عما يسمى بالهياكل ذات العلاقةبالتصدير أو 
البنية النحتية للتصدير . نجحد أننا نفتقر إلى مؤسسات أنخرى سواء في 
القطاع العام أو ا حاص . فنحن لا ننتج حسب عاذج دولية متجانسة 
ولكن جاء من احتل قسماً كبيراً من مكانتنا في هذه الأسواق : وأعطاها 
قطعاً متتجانسة ها شكل و«ستوى معين » ذقطعبى في هذه الأسواق ليست 
مقبولة مهما كان نوعها ء اذن فنحن نفتقر إلى هذا التجانس . والمؤسسة 
اللي جم مثل هذا الموضوع حى يكون انتاجنا مقبولا دولياً : ويم من 
خلال هذه المؤسسة تسهيل عملية التصدير : لأننا عندما نتعاقد : يكون 
ذلك على وحدات متجانسة » ومواصفاا معروفة . . هذه المواصنمات 
موجودة ولكن لا تو صع يُ حيز التنفيد بسبب عدم وجود مؤسسة 


لد /اة١ا‏ ا 


متخصيصية ٠‏ أيضاً لا يوجد من.يراقب عبلية الحودة » والي لما علاقة. 
بالتصدير ٠‏ وهتاك أمر آخى يؤدي إلى عقيات. في وجه:التصدير للقطاعين 
العام والخاص » ولكن 9 ابت القطاع الخاص: أكير :» بيببستعددها 
وتشعبها,وصغز حجمها » والذي :هو موضوع مراقبة الصادرات :مثلا” 
أصدر يضاعتي إلى فرنسا.ء واذا بها ترفض » لأن البضاعة غير مطابقة 
للمواصفات البي ثم الشراء على أسامبها ٠‏ فنحن يحاجة إلى. مؤسسة نهم 
بهذا الموضوع » ويمكن أن تكون من قطاع خاص أو عام مشترك . . 
شي ء آخر نفتقر إليه هو جهلنا بالأسواق الدولية وهذا لا ينطبق غلينا 
فقط بل ينظبق على القطاع العام أيضافلايوجدأيمر كز يحددلناالتعرفةاالهمز كية 
في البلذان الأمير كبة أو" الأوربية مثلا” » والي قد أجد لانتاجي سوق 
فيها > ولأيوجد مؤنسة ترشدني إلى أ السوق الفلانية ليست بحاجة إلى 
طباغخات » واتما لطناجر حار » وهكذا أن وجود مؤسسات تساغدنا عل 
معر فةالأسُواق ا لحار جيةو متطلبا ما وماليثهاء وكل هذاساعدنا كثير آي عملية 
اتضدير » ونث موضوع المعرفة يدخخل موضوعان هامان © الأول" 
معرفة الأذواق المحلية » للآسواق المطلوبة © وقد أشير إليه » والثاني 
معرفة المؤسسات الي أستطيع التعامل معها ٠‏ وكيفية الخصول على 
الاستعلامات عنها » وهذا أيضاً غير متوفر..أخيراً عندما نتحدث عن 
القطاع الخاص با يتلق بالتصدير. أو االخبرات » أو اللحطط الانتاخجية » ' 
أو الطاقة الادارية أو المالية © ثترى أنه غير" قادر "على التصدير'مطلقاً ' 
دون توفير المعلومات الي ذكرناها » وهذه أن اراد القطاع الخاص 
توفيرها لنفسه فسيزيد من تكاليف السلعة المصذرة » كون صاحب السلعة 
سيضط: للسقر وذفع السفقات الكثيرة عندما يبحث بنفسه عمن يريد اللثراء"' 
ونستطيع حل المشكلة بوجود مر نك :يساعد على ذلك : لفد نتجّ عن ذلك ' 


سد كرةآ ما 


كله حالة ركود عامة يعاني منها القطاع الخاص ي مجال التصدير ٠‏ ونحن 
ننتظر المستورد 'يأتي الينا » ولا نذدهب نحن لايجاده واذا كان المنمج ‏ 
غير قادر فسينتج بضائع. غير متجانسة » ومخالفة للمواصفات ٠‏ وهذا 
بودي إلى غسائر كبيرة : ستنعكس سلباً عليه ٠‏ لأنه لن يجد من 
يشير ي .:انتاجه ش 
خلاصة ااقول » اذا كنا نريد قطاعاً خاصاً نيمب أن يؤدي دوراً ما 

في مجال السياسة الاقتصادية المخططة والمبريجة لاقطر » يحب أن نساعده 
على ازالة العقبات الي تقض حائلا” دون ذلك" . 
د . طه بالي : [ 

-- الموضوع واسع جداً ومنالصعب الاحاطة به في ندوة واحدة فما قيل 
هام »ولكن الصورة ليست بهذه الدرجة من التشاؤم. هذه الأمور ليست 
جديدة » وهي مطروحة على بساط البحث . وما انْحْذْ الآن من اجراءات 
لتشجيع التصدير ٠‏ كان آلخرها انشاء مر كز للتجارة الحارجية هي بعض 
أشكال الاهتمام بتنشيط التصدير : وانا لا أسمي هذه الاهتمامات طفرة 
ولكن يجب أن يكون لنا سياسة هلدروسة ومرسومة ومتطورة ٠‏ تضع 
أهدافاً ؛ وتنطور مع التغيرات والمؤشرات وهناك الكثير مما هو متوفر 
من هذه المطالب الي نطرحها أو المؤسسات الي نطالب بايجادها » فمثلاة 
جد أن دور القطاع الحاص قد نحدد سواء في اللنطة الخمسية » أو ني 
سياسة الدولة التطبيقية . ونرى الاشارات الواضحة إلى دور القطاع 
الخاص . . نحن انتقلنا من الصادرات إلى الانتاج » وهذا شيء هام : وأنا 
أعتقد أن أسس سياستنا الاقتصادية لم نهمل هذه الناحية » ولم تعط الحل 
الدقيق المناسب ٠‏ والذي من الصعب أن نصل إليه خلال يوم أو يومين : 


١99‏ ل 


لكننا في الطريق إلى تحقيقه . . هذا وضع مثالي » وهذه الاهتمامات بعض 
الحطوات للوصول إلى الهدفءأ:! مع طرح مسألة اللإأسسات: المختصة 
بالتصدير ٠‏ لكن ينبغي أن نضيف » اها ليست معدومة عندة! » وصحيح 
انه لا يوجد لدينا مؤسسة لتحديد النماذج:دولياً » ولكن أمر هذه المؤسسة 
مطروح » واتخذت بشأنه توصيات وخطوات وأقيمت مراكز التدريب 
المهبي » لكنها لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل ومثالي » وعلينا 
أن نستمر ني المطالبة باستكمال قيامها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها ان 
أمكن » ويجب أن لا نهمل الحهود الي بذدلت» مع مطالبتنا بمزيد من الحهود 
لاستكمال هذه المؤسسات وفق الاطر والمعطيات المطروحة على بساط 
البحث ٠‏ النقعطة الثانية البي أشير إليها هي أن أكثر هذه المتاعب لا يعاني 
منها القطاع الخاص فقط ٠‏ وائما يعاني متها القطاع العام ' ع وأعتقد أن 
القطاع ادا ض أ كنز قدرةعلى حل هذه الصعوبات» كوئه يملك مرونة في 
العمل » وقادر على التحرك السريع في انخاذ قراراته والنقطة الثالئة وهي 
هامة' جدا ) هي أنماه القطاع المخقاص نحو المجالات الأخرى المتعلقة 
بالتجارة استي رادا وخدمات. وحسب ء لككن لاذا لا يتتجه محو القطاع 
الزراعي » وي هذا القطاع تتوفر أمكانيات الافتاج والتسويق بشككل جيد» 
وأعتقد أن الفرصة متاحة لأن يستفيد منها 'تثمير أمواله وجهوده سواء 
من الناحية الانتاجية > أو التصديرية ؛ إلى جانبٍ النشاطات الي بمارسها 
القطاع اللخاص © وأنا مع الزملاء بضرورة ازالة كل العقبات ٠ن‏ 
طريقها » أما النقطة الرابعة جالنسبة لموضوع تشجيع الصّائرات » فأعتقد 
أن مؤسسة المناطق الحرة تشكل مجالا” واسعاً لتشجيع القطاغ الخاص ببدف 
التصدير والمجالات ممهيأة وواسعة ٠‏ ولو أنها لم تستكحل بعد » شأنها 
كشأن مركز التعجارة اللحارجية » وهذا. عملهستمر » وكل اهتمام فيه 


ع قث لعب 


مفيد ومشكور ء وكما ذكرت بالإضافة إلى ما جاء في خطاب السيد 
لرئيس أمام مجلس الشعب الذي أشير إليه بورقة العمل » هناك اهتمام 
بضرورة تشجيع القطاع المخاص ٠‏ وتشجيع التصدير » وهذا الاهتمام 
مبادرة جيدة يستفاد منهابتقديم المقشرحات والخحلول بي حدود قناعتنا : 
وما نراه ضروري في هذه المرحلة كتتمة للمراحل السابقة » وأؤكد ان 
السلطات المسؤولة » بل وأعلى هذه السلطات ترجو وتأمل » أن تساهم 
الناطق الحرة في تشجيع التصدير والحد من الاستيراد » أي أن تأخذ 
دورها ني هذا القطاع طاع . وتزيل العوائق . ومخقف القيود وتوجهها نمو 
التصدير ٠»‏ والاستغناء عن الاستيراد » في هذا أعود إلى المشكلة » وإ 
موضوعنا » وهو التساؤل عن دور القطاع الحاص بي تشجيع الصادرات 
وبالتالي توجيهية نحو القطاعات الانتاجية المعدة للتصدير » وأقول أن هذا 
صحيح وضروري » ويجب أن لا نعالج الموضوع ني اطار الاجراءات 
والتدابير سواء سميت انفعااية أو مؤقتة » أعتقد أننا يجب أن زرسم سياسة 
التصدير في اطار سياستنا للتجارة اللخارجية كعملية مكملة للاستيراد 
يجب أن نتناول كل الأمور والخلول المطروحة ». لأن للتجارة الحارجية 
دورأ في التنمية والاقتصاد الوطي ٠»‏ من جهة أخرى فان سياسة ااتصدير 
تساهم إلى حد كبير في هذا المضمار فلاتصدير أهداف اقتصادية ودور 
اقتصادي واسع ؛ فهو مورد للقطع لتمويل المستوردات ؛ وحاقز على 
الانتاج » ومجال للق فرص عمل جديدة » وهورد للدخل الوطبى 
والفردي » اذن الأهداف تتجاوز كونها اقتصادية » لأن تصبح اجتماعية 
ومن خلال هذه النظرة يجب النظر إلى مشاكل التصدير » وأود هنا 
التذ كير ببعض الاحصائيات » فاذا استعرضنا مثلا” وضع صادراتنا ‏ 
جد ألما ؛ في عجز مستمر ء واذا أخذنا تر كيبها النوعي نحد أذنا منذ زمن 


لد أا١5‏ سه 


طويل لم نتجاوز هذه النسبة الضئيلة من الصادرات الصناعية ٠‏ وأنا مع 
الزملاء في ضرورة التركيز واعطاء. الاولوية لتشجيع الصادرات 
الصناعية . لأنها جزء من مشكلتنا الاقتصادية كبلد نام . وهي أساس 
هام في العلاقات الدولية ولا ينبغي على البلدان النامية أن تبقى مصدرة . 
للمواد الخام والمواد الاساسية الي تقدمها للبلدان الصناعية فتعيدها 
هذه الينا بعد التصنيع . وفعلا هناك خطوات هامة وجادة لتصنيع 
القطن والفوسفات والبترول وبعض المواد الكيماوية . . ايضا من 
الاحصائيات نلاحظ أن نسبة كبيوة من العبجز التجاري تقارب في 
بعض السنوات 700 مع اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمير كية. 
وذذا ارى وجوب ان نسعى الى التكافق : أي الاستيراد بالتصدير . 
وهذه احدى مشاكل العلاقات الاقتصادية الدولية . نسبة تصدير 
القطاع الخاص تتناقص ولا تتتجاوز هذه الآيام ا( ٠ / ١7‏ اما حصته 
من الاستيراد فترتفع لتقارب الى /*٠0‏ » وكما ذكرت ورقة العمل 
المقدمة لهذه الندوة : 'نجد أن الاهتمامات بالاستيراد في القطاع الخاص 
أكثر من الاهتمامات بالانتاج والتصدير. + فهو يهتم ويرغب باستثمار 
أمواله في مجال أسرع ني الربح. » قد تكون هناك بعض العوائق والموانع . 
ولكن هذا لايمنع من أن الصورة فعلا هامة وجديرة بالبحث والمعالجة 
والحل ليس مستحيلا . اذا وضع في إطار سياسي: وخطة مدروسة 
واعتبار المشكلة “جزءاً من سياسة التجارة اللخارجية هن جهة وسياستنا 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية . 

سهير صارم ظ 


قبل الاستماع إلى وجهة نظر أخرى قد تكونمتطابقة أو مغايرة 


لد # #8 سما 


أو جديدة أود أن أصل إلى ما يلي مما طرح ٠‏ .. على القطاع . الخاص 
ان يؤديدورهبعد أن تخطط له ونحدده في إطار القطاع العام الذي يجب 
أن يبقى القائد والرائد » وبقدر ما نشجع وننظم ونوجه هذا القطاع » 
بقدر ما نستفيدمن طاقاتهفي خدمة الاقتصاد الوطبي » والتنسيق بين القطاعين ' 
العام والحاص ضروري + ونحن لا نشجع التدابيز والاجراءات الانفعالية 
والسريعة ولن نكون إلى جانبها لكن نؤ كد على هذه النقطة . . يحت أن 
يعمل القطاع الخاص بشكل مدروس ومنسق » وليس بشكل فوضوي » 
هادفاً إلى الربح بأية وسيلة » وبعبازة أخرى » يجب وضع حد أدنى 
من العقلانية لنشاط هذا القطاع ٠»‏ والاستفادة منه ني خدمة الاقتصاد 
الوطنى ‏ 

: محمد هلال‎ ٠ 


م 


أنا أؤكد على وجوب التركيز على عملية التخطيط .. نحن في بلدا 
بسير بي اقتصاد موجه » وحينما نقول ذلك نعبي أن الدولة تسيطر على , 
كل الفعاليات الاقتصادية ني القطر » وان لم يكن ذلك فيجب أن يكون» . 
عندها نقول نحن نستوود مادة خخام لتصنيعها وتصديرها » فان الفارق 
بين الخالتين كبير وثي الثانية الفائدة سواء كانت من ناحية تشغيل أيدي 
عاملة » أو توفير القطع الاجنبي » أو خلاف ذلك مما قيل » لكن كيف 
يجب أن يكون ذلك . . صحيح أن هناك اللعطط الخمسية اللي أشير فيها 
إلى دور القطاع اللخاص » والموازنات والتوظيفات » ولكن هل ذ كرت 
المخطط كيفية تنفيذها وبرمجتها ميث تكون أقرب إلى الواقع » وأكثر. 
إلى تحقيق الفائدة المرجوة ؟ . . الأمور تتم في إطار أجوزة الدولة وني بعد- 
كامل عن هذا القطاع . . نحن ندرك بأننا أن تكون منافسين للقطاع العام ؛ 


ان و 2ك 


ولكن سنكون مكملين ونقوم بدورنا الوطي ٠»‏ لكن لا أسحد يعطينا 
سوى ( عليكم أن تأخذوا دوركم ) . لكن كيف ؟ ‏ . . مثلاة ني 
سورية أكثر من عشرة آلاف حري. منتج للاحذبة » وعندما قامت 
معامل الأححذية أدعت بأنها تكفي القطر » فقطعت اللملود عن القطاع 
الحرثي العامل بهذه الصناعة » وبغض النظر عن عدم منطقية ومشروعية 
هذا العمل » لأن بعض العاملين هم من الحرفيين الصغار جداً وقد يكون 
رباً لأسرة » لا يكفي ما يعمل به لا أكر من قوت يومه © بلوأ هؤلاء 
الحرفيون. إلى الدباغة للحصول على حاجاتهم بأسعار عالية » وعندما 
فتش القادرون ,منهم على أسواق خارجية لم: يستطيعوا ايحادها ». بسبب 
المنافسة غير المتكافئة » بسبب زيادة التكلفة . . مثال آخخر عن التقييد في 
الاستيراد للمادة الأولية نقول ان الشركة الفلانية ستنتج في عام كذا » 
وبمجرد انصارذلك ني الحطة بمنع استير اد المادة الي ستنتج حى لو تأخر 
الإنتاج » أيضاً المصضرف الصناعي لا يؤدي دوره المرصوم له » وقروضه 
تذهبٍ لغير غاية الانتاح » فبمجرد أن هناك حرفياً » أو صانعاً بشكل أو 
بآخر يسجل له رأسمالا” بقيمة مليوني ليرة يخصل على قرض بقيمة مليون 
ليرة سورية يعمل به في قطاعات التجارة والتعهدات والمضاربات » فلماذا 
لا تحدد لهذا المضرف توره الحقيقي والسليم ليساهم في تنشيط عمليات 
الانتاج وااتصدير . 

أخبيراً أؤكد على ضرورة اشراك ممثل القطاع اللعاضص والحرني ني 
جميع اللمطط والبزامج الي تتعلق جمهمة هذين القطاءين . . هناك انتاج 
جيد وأفكار ممتازة » ولذينا صناعات تقليدية نضاهي بما العالم في الأسواق 
الخارجية: هذه لما الدور الكبير ي الاقتصاد » لكن للأسف الا يوجد أي 


نت #3 3 


اهتمام بها سوى في أحاديث الصحف : وليس أكير مما يكتب عن 
الصناعات الدمشقية 


ج ‏ سسلمير صارم 

تبقى مهمة تنشيط الصادرات للقطاعات المنتجة المختلفة هاجساً 
وطنماً ع لخاصة 2 المر سيلة اأر أهنة الى سعى الدولة فمها بدأب لمناء 
القاعدة الصناعية المتينة القادرة على تلبية الاحتياجات الذاتية من المواد 
المختلفة » وتزداد هذه المهمة الحاحاً مع كل نظرة إلى الارقام 
والاحصائيات الي تشير إلى موقعنا الاقتصادي من ناحية التصدير والاستيراد 
والموازنة بينهما » ولقد تعرضنا لمثل هذه الارقام ني الحلقات الماضية من 
كدوات التجارة اللخار جية » 3 وتعر ضنا فيها لشكاوى المسؤولين ب القطاع 
العام الصناعى 3 والعاملين 2 جحالاات التصدير »وشكوى من أصحاب 
اجراءات معينة تساعد على تأدية دورهما ني مجال التصدير ٠‏ وبالتالي 
حاولة سد العجز 5 الميزان التجاري الناشىء عن از دياد قيمة المستوردات 
عل قرمة الصاحرات ٠‏ 
وأشر نا بوضوح إلى أن هذا القطاع بدأ في السنوات القليلة الماضية يتجه 
إلى غير الوجهة الي تخدم الاقتصاد الوطبي ٠‏ والدخل القومى : اذ 
راح يستثمر أمواله في مجال العقارات والمضاربة ,با سواء : ني الأراضي 
بالنسيبة لأرقام الا ستير اد والتصدير لأعوام 1 ١589‏ مثيتة ي نباية هذا الباب . 
كما نشير الى انه بعد انعقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السورية التي تتبع 
وزارة الصنتاعة وتهتم بأمور المواصفات والتقييسسن وضبط الحودة » بالاضشافة الى المركز 
الاخرى القائمة مثل مركز الاختبارات والابحاث الصناعية وغيرها . 


دا هه و8 لم 


أو البيوت » أو تجميد هذه الأموال في مثل. ذلك ٠»‏ أملاً. في الربح 
الوفير مستقبلاً » كما بدأ يعمل في التعهدات وقد وؤا المصر ف 
الصناعي الذي وجدت قروضه لغاية دفع عمليات وان والانتاج 2 
من حيث لايادر ي بدفع عمليات التجارب والتعهدات تلك إلى الأمام اذ 
و ماكر نوم بين 4 إلى عحمليات الْبيع والكرآء واللخدمات . 
ووجهات النظر والآراء كانت متطابقة في أمور » ومختلفة ني غيرها 
وأشور ب" الححطواء ات الهامة الي, بدأ تبهدف تنشيط الصادر انه و تشكيل 
اللجَان المختلفة » وعقد الاجتماعات المتصلة لهذه الغاية لكن كانت هناك 
خشية من أن لا يصبح مركز التجارة اللهارجية » أحمد ثلك الحطوات 5 
م سسسة بير وقراطية ؛ وأن لا تؤدي القرارات ابي أخيذت نيم مجال تنشيط 
الصاحرات غايتها + عب انفعاليتها وعاطفيتها . 


ْ لفقت ايجاد خطط للتنسيق بين القطاع العام اليج بغر عيه 
«إلصناعي والجرفي » ليؤدي دوره في عملية الليصدير ‏ بما يتبع ذلك من 
انعكاسيات ايجابية على الوضع الإقتصادي ٠»‏ وبتوفيز المواد الأولية » 
دون أن تحقكر من القطاع العام كما في الجلود » أيفآ كانت هناك 
مكاتسم. الليزن.. ؛. كذاك_ وزيم زر اليجسديي السوري. ني , اليطاعين. العام 
والخاص ء لا .يعرف الاسواق الاجنبية » وما تطلبه » وكيب المطلوب.. 
أيضاً ايجاد. مؤبسبة متخصضة .مختلفة. المهام .. .تواكبب حر كة التطور 
والعصئ؛ » , لتقديم. النماذج الصناعية الدولية ». والتأكد .من مطابقتها 
المواصفات العلمية . 
واللملاف :5 ععوانتي النظر تر كر 0 استعداد المحكومة لدعم 
.الصادرات »,و كان الرد .حول هذه النقطة ء ان الحكومة جادة » وهناك 


03 ٠ د‎ 


هبنج 81 9 عت 


إجراءات كثيرة اتفذت ني هذا المجال » وان المسألة ليست ببذا التشاؤم 
الذي. يعرض :في بعض الاحيان . 

نستطيع أن نصف عملية التصدير بأنها مهمة وطنية وقومية » ولابد هن 
أن تكون كذلك ٠‏ كوبا تؤمن العديد من المزايا للقطر » من ناحية القطع 
الذي مول به مستورداتنا لبناء صناعتنا الحديدة » كذلك نستطيع تشغيل 
الأيذي العاملة » وتحقيق سمعة دولية جيدة » والأهم من ذلاك أننا نعزز 
قاعدتنا الإقتصادية » فلا نتعرض لمزات من أي نوع . لقد طرح حى 
الآن أكير من أمر حول القطاع اللخاص في تنشيط الصادرات » وكانت 
هناك مقترحات » وعلمنا أن مهمة مر كز التجارة اللخارجية هي تقديم 
العون والمشورة للقطاعين العام والخاص » لكن الأهم من هذا هو النية 
لدراسة امكانيات القطر ومعر فته ماذا يمكن أن ينتج ؟ . . ولماذا لا ينتج؟.. 

يمكن أن نسأل الد كتور رفول توضيحاً حول هذا الموضوع 00 
نتابع الرد على ماورد من تساؤلات في ورقة العمل أو التعليق على ماورد 
بها من أفكار .  .‏ 
د . سعد الله رفول 

ثبي الرد على المطاابة بهذا التوضيح »وقبل الوصول إلى النتائيج التي 

يمكن أن تقدمها نتائج المسح والدراسة ٠‏ أقول أني أعتقد بامكانية انتاج 
كل شيء ني القطر ». عدا يعض المواد الي لا مكن أن تنتج بطبيءتها : 
نظراً لبعض العوامل المناخية الخاصة بها » كالبن والشاي » وغيرها من 
المواد الي نحتاج لتقنية متقدمة جداً كالالات الدقيقة . على الأقل في هذه 
المرحلة :» وما عدا ذلك » يمكن أن ينتج ويصنع في القطر كل شيء . 
كنا مثلا منذ مدة نستورد البيض واللحوم بكميات هائلة » وحالياً يباع 


سد ل/اه85 لس 


الفروج بأسعار معقولة جداً » اذن يوجد تجانس في محال الانتاج » سواء 
الزراعي اوالصناعي .تبقى الاشار ة إلى ضرورة اهتمامممثلٍالتجارة بالقضايا 
النسيجية » انستطيع منافسة الاقوياء ني هذا المجال . . صحيح ان هذه 
المادة في كل بلدان العالم تتطور ببطء لأسباب متعددة » لككن أيضاً 
أصبحت هناك مزاحمة » ذتيجة أن أكثر الدول أصبحت تنتجها » حبى 
تلك الي كنا نصدر إليها هذه المنتجات بصورة تقليدية » بدأت تز احمناء 
فاذا أردنا انتاح هذه المواد يجب أن لانعتمد على ضرورة السوق العربية 
فط وانما يمكن النظر الى البلدان الاخترى ٠‏ علماً بأن طموحات 
المسؤولين ف ااقطر تتجسد بي ضرورة الاكتفاء الذاتي بالمواد النسيجية : 
دون الاعتماد عليها بشكل رئيسي كماده للتصدير ٠‏ والدليل أننا 
أقمنا صناعات متعددة وكثيرة في مجال القطاع العام والخاص »و نجحت 
إلى حد ما » وني الواقع لاينبغي الثر كيز على التصدير كغاية » بل الغاية. 
يجب أن تكون تأمين الرفاهية للجميع » سواء بزيادة كميات الاستهلاك 
أو انقاصها او زيادة الانتاج . كانت -حجة القطاع الخاص » رداً عل 
اتهامهبتدني مساهمته ني التصدير وانه ينتج للاستهلاك المحلي »قد يكون 
هذا صحيحاً في محال النسيج الا أنه غير صحيح بي المجالات الأخرى . 
ه شفيق سكر : 

نحن تمثل القطاع الخاص . لكن هذا القطاع لا يأخذ دوره»و كل 
ما نقوله وقلناه يركز على ضرورة أن يأخذ هذا القطاع الدور المطلوب 
منه » ويقال لنا أن القطاع الخاص يؤثر على الاقتصاد الوطي بعد أن نحول 
إلى أعمال غير منتيجة » وبالتالي يجب أن يشارك في تصحيح الوضع » 
لكن لابد من القول » أن الموظف الحكومي يسبب التعقيدات الي تدفع 
القطاع الخاص البحث عن مجالات عمل أخرى » أو أن التعليمات غير 


#ره” سدس 


مرنة » أو ألما لا تصل إلى الموظف . . عملياً القطاع اللخاص لا يأخخذ 
دوره أبداً » لأنه عندما يعمل في التصنيع أو التتجارة » أو التصدير » فهو 
لا يقوم إلا فيما تعود القيام به » فلا صناءات جديدة » ولا أسواق 


جديدة » ولا منتجات جديدة أي أنه يعمل عا توفر سايقاً » وليس بالحديد. 


منذ فئرة قيل لنا كةقطاع خاص تعالوا للمشار كة والعمل » لكن 
عندما نأي مد أيدينا يقال لنا أن الاستيراد غير مسموح » وهذا العمل أو 
وكالة تلاك الشركة ممنوعة » من هنا نقول أن مجالات عمانا أصبحت 
محدودة ونتجه نحو الأعمال البي تنتفي فيها <اجتنا إلى التعامل مع مؤسسات 
القطاع العام المختلفة . واذا طلب مي مثالا” بو كد ما أقول أشير إلى أنه و 
احدى المرات طابت الأسواق الخارجية رب البندورة » والقطاع الخاص » 
كما القطاع العام يعملان بها . وقل سمح للقطاع العام بتصدير انتاجه 2 
ومنع القطاع الحاص عن ذلك رغم توسط الغرفة الصناعية مع السيد وزير 
الاقتصاد الذدييرفض اعطاء الاجازةء هما أدى الى فساد المعلبات ورميها . 
+ ثابت المهايي 

-- أريد التعقيب على بعض ماورد قبل التطرق لمواضيع جديدة . فعندما 
اول طرح فكرة ما حول تحليل الوضع القائم لنخرج بعد ذلك بنتائج 
قد تساعدنا على التقدم إلى الآمام في المجال الذي نبحثه » ونعرض الصور 
السابية والايجابية الناتجة عن عملية التحليل تلك » لكن اذا نحدثنا مو ضوع 
التفاؤل والتشاؤم ٠‏ نقول ان القطاع اللحاص لو لم يكن متفائلا” لما استطاع 
الوقوف » لآنه عمل ني فترة من الزمن حت ظروف صعبة جداً وقاسية : 
والآن ينطلق عساعدة الحزب والدولة » وبارشادات وتوجيهات السيد 
اثر نيمس حافظ الأسد 4 حبى يعار س دوره بشكل أوسم وأكير 2 4 


تطوير اقتصاد القطر . بالنسبة لموضوع التدابير الانفعالية نطل بأنيكوةأي 
إجراء جزء من خطة متكاملة في موضنوع. التصدير بما يساعد لأن تكون 
هذه العملية مستمرة فعلا” بدون الحهود المكثفة الي نتحدث عنها الآن. . 
اذن لم يقصد من أي امجراء أو تدبير ان يعطي نتائج سلبية » واذا لم تؤد 
تلك القرارات إلى نتيجة الان . فستعطي النتائج المطلوبة في المستقبل »لكن 
الذي نرجوه هو أن تعطينا خطة كاملة تساعد على أن يسير التصدنر بصورتة 
الطبيعية والمستمرة ورقة العمل .خاضة بالنسبة لما يخص القطاع الخاض » 
لقد ذكرت. بعض الأرقام لكن .كما أرى أن هذه الأرقام. لا .توصلنا 
الحقيقة ٠‏ فكم زادت. نسبة صادرات القطاع العام في المواد الأولية الي 
تم استخراجها -حديثاً » مثل البترول والفوسفات ؛ ؟ . . وهل تساءلنا 
كيف رفعت هذه الريادة النسب الى .نتحدث عنها وتوصلنا من خلاذا 
إلى أن القطاع الخاض لا يؤدي واجيه ونحول من الانتاج والتصدير إكةى 
مجالات التتجارة والتعهدات ؟ . .. وحول هذا الموضوع أضيفض. نقطة 
أخرى هي أننا كنا نصدر إلى أسواق معينة ونحن الآن نفتش عن أمبواق 
جديدة » والأسواق القديمة أصبحت تعيد النظر فيما تستورده من بلادناء 
وهذا الأمر لا يرتبط بالقطاع الخاص » .تمقدار ماهو مرتبط بسياسة 

التتجارة الحاررجية اللي ترسمها الدولة » وَفي كل الأحوال ومادام القطاع 
العام يسيطر على م / من ححياتنا الاقتصادية فننجااحه يعي نجاحنا وفشله 
تدمير نا » فالتجار والحرفيون أنفسهم يشعرون بأن ما يصيب القطاع العام 
من انعكاسات سلبية تؤثز عليهم أكثر من أثرها على المواطن العادي 
لطبيعة التلازم القائم بينهنًا » وبالتالي يجب أن يكاون واضحاً ناما" في 
ذهننا عندما نناقش هذه المواضيع أن غيرتنا على القطاع العام يمكن أن 
تفوق غيرة الكثير من العاملين فيه . فنحن نطالب للقطاع العام بتسهيلات 


ه١85‏ سد 


كثيرة نجعله مر نا » وأكثر قدرة على الحر كة » أكبر مما يطالب المسؤولون 
عنه ؛ فالقطاع العام بالنسبة انا رائد ني المجتمع وهذه حقيقة بفر ضهاااواقع 
الذي يقول أن هذا القطاع يملك 8٠١‏ / من مقدراتنا الاقتصادية على الأقل 
» لذا فهو قائد ورائد وعلينا أن نساعده في تسهيل مهمته . لأن نجاحه 
جاح كل واحد منا » وفشله تدمير لنا جميعاً كما أشرت . 

لقد توصلنا من خلال «ناقشة مو ضوع تصدير منتيجات القطاع الخاص إلى 
ضرورة توفير مستلزمات أساسية لهذا العمل سواء من حيث التشريع » 
أو من خلال اللحهود المختلفة لترجمة تلك التشريعات إلى واقع . . نحن 
أو-جدنا قسماً من المستلزمات التشريعية » لكن لاز انا حاءجة إلى المزيد منها . 
وذكرنا على سبيل المثال موضوع فرض المواصفات المقبولة دوليا ووصلنا 
إلى موضوع مراقبة الحودة والاستفادة من طاقات المناطق لتحريك عملية 
التصدير » في هذا المجال -حصلنا على فكرة متكاملة عن مر كز التتجارة 
الخارجية وببذه المناسية أقول أننا ني غرفة التجارة حاو لنا بذلالكثير من 
المهد لإيضاح بعض قضايا التصدير » وءندما اعتمدنا الاتفاقية مع السوق 
الأوربية المشير كة تقدمت الغرفة باقتراح إلى وزارة الاقتصاد والتتجارة 
الحار-جية تطلب الاتصال بالدوق لارسال خبير يعقد ندوات » ليشرح 
للمهتمين بالتصدير كيفية الاستفادة القصوى من الامكانيات الي توفرها 
لنا هذه الاتفاقية ومرت فترة أخحذت فيها الغرفة بعض امواد النتيجة محلياً 
كالصناعات الزجاجية والأدوات المنزلية والدمشقية » وجمعنا عدداً من 
عناوين الهيئات الي بم باستير اد هذه المواد » وعمهناها على التعجار 
ونسعى أن تكون مجلة النشرة الاقتصادية مرشداً لمن يريد العصدير . 
بتناول خلالها أحكام التصدير كخطوة عامة . ثم نلاحظ عملية 


ب 5١1١‏ سا 


اللمصدير -خطوة خطوة » وما المطلوب عمله » ونبيئته في عمليات التصدير 
وما هي المرا كز ابي تقدم نددمامها للمصدرين كالمناطق الحرة 4 
وفكر ة عن لتقام الحمركي والمصارف » وتأمل مساعدتنا بهذا العمل 
لنساهم ي تعليم الصناعيين القيام بالعمل التصديري بشكل يضمن لمم 
سلامة 6 أكير مما هو متوفر نحالياً 
الك . سعل الله رفول : 

فيما يتعلق بالمر كز أؤكد أنطموحاتنا وآمالنا كثيرة بحيث أننا نريد 
اؤتقار نأ أبعض ل وُسسات ىُِ ممالا واصفاتوالر 3 قبةو الحودة» أيضاً أشير 
إلى و-جود بعض ارا كز الآخر ىالقدبمة : مثلمر كز تطوير الادار ةالانتاجية : 
وهر كز الاختيارات والانحاث الصئاعية + 4 والةائمون على هذين المركرين 
من الشخصيات العلمية المرموقة والمعروفة » والعلم فأني منذ ما يزيد على 
العشر سنوات أفكر بموضوع التصدير » وخرجت بدراسات متعددة , 
وأكثر النقاط الى أشار إليها الأخوة المشاركون فيما يتعلق بتساؤلاتهم عن 
القياسات الدولية والمواصفات » من الأمور الرئيسية الي يعالحها مر كز 
التجارة » أما فيما يتعلق بالخبرة » فيواجد مر كز في اللاذقية يهم ببعض 
النواحى » وفيما يتعلق بالنوعية فستعم مراعاة ذلك حفاظاً على سمعة القطر 
5 الانتاج 4 والى قل تفوق سبمعة الانتاح ننكس.ه . 

تبقى الأمور الي ذكرت حول ضرورة تنشيط القطاع الحري . 

ده اأحدئت بعد انمقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السورية التي تتبسع 


وزراء الصناعة وتهتم بأمور المواصفات والتقييس وضبدطل الحودة ©» وقد كانت فيما 
سبق قسما من مركز الابحاث والاختبارات الصناعية ٠‏ 


انا 6ه 


رداً على ذلك أؤ كد أن المر كز يحاول أن يضع لكل مشكلة حلا . . بل 
أكثر من ذلك » إذ سنستدعي بي المستقبل كبار المصممين لتقديم النماذج 
الصناعية المقبولة والمؤثرة بي أذواق المستهلكين لتصبح المنتجات السورية 
مقبولة الشكل » وجذابة : أما حول موضوع دراسة الأسواق وايجادهاء 
ستاحق بالمر كز لهذا الغرض المديرية الخاصة الموجودة بي الوزارة »ونشعر 
حالياً بالداجة إلى مر كز يستقطب جميع ارات في القطر » ولا نترك لكل 
مؤ سسة انتاجية اول العمل مجهاز ضثئيل فلا نستطيع العمل إلا يي الحالاات 
الانفعالية » وسيجد المنتج أن أمامه قانئة ا الي تستورد انتاجه 
بشروط الاستيراد بالعقود العادية : وأكرر استعدادنا لتقديم كل 
التسهيلات ؛ لكن أرجو توضيحاً للا هو المقصود بعملية ضرورة مشاركة 
القطاع الخاص باتخاذ القرارات وهو ما أشار إليه الأخ هلال ني بداية 
هذه الندوة . 

+ محمد هلال 


الذي قصدته هو أن الحرني يعمل ومن خلالعملهتتولد لديه الأفكار 
الحديدة » وهو قادر داعا على تلبية حاجة السوق من ححيث المواصفات 
المطلوبة » وعندما يشارك يوضع كخطة ما » ويلتزم بتنفيذها » ويأخذ 
على عاتقه مساعدة القطاع العام » أو بعبارة أوضح أن يتعاون القطاعان 
لنرجمة خطة مشتركة » أعتقد أن تنفيذها سيكون أسهل فعندما كانت 
الأمور تخطط » وتبرمج كنا تحدد نقاط الحلل في سياسة الدولة التصديرية ؛ 
وهذه ميزة في قطاعاتنا نانجة عن قدرتنا على الحر كة أكثر » والاتصال 
بالزيائن أكثر ٠‏ فالقطاع العام قد لاا يستطيع تغيير أو تعديل خطته 
الإنتاجية » قبل عام أو نصف عام , » لككن الحرثي يستطيع استبدالها في 
اليوم الواحد أكثر من مرة » وطبقآ لذوق المستهلك.وما قصدته هو 


بد 5١5‏ هد 


ضرورة الاستفادة من هذه الدطاقة في مرحلة تطوير الاقتصاد الوطبي . . 
أنا كرئيس للاتحاد العام للحرفيين يطلب إلي تكليف القطاع الحرني ان 
بأخذ دوره » فأتساءل كيف نستطيع أخذ هذا الدور » ما دامت القرارات 
للدولة وهي المسيطرة » ولا نحدد دورنا كقطاع حري بالأرقام فتطالبي 
مثلا” في عام كذا بمئة ألف قطعة تربكو من نوع معين » واذا طولبت 
بذلك فسأبحث عن توفير المادة الأولية » وأشارك في خطوط الانتاج 
الشركة المنتيجة للخيوط أو في خطة الشركة المستوردة ٠»‏ لكتنا لازلنا 
بعيدين هذه العمليات » وليس لدينا أي اطلاع عليها » و كل ما ني الأمر 
كما اسلفت ٠‏ يقال لنا أيها القطاع الخاص أو الحرثي ينبغي أن تمارس 
دورك. لكن كيف»؟ .....ثي الواقع نحن لا نستطيع ولا نعرف كيف: 
نتيجة ما أشرت إليه . فالبرامج والتوجيهات وتحديد المواقع يجب أن 
تم من قبل الدولة » والا سنبقى في ذات فوضى العلاقات الي كانت 
سائدة بيئنا وبين المستورد عن طريق حلقة وساطة وطلما أخذت الدولة 
دور الوسيط والقيادة » ينبغي أن تحدد المواقع ؛ وتواجه » ونحن -جاهزون 
لتنفيذ » وصارت مناسبات كثيرة لكن لم ندع اليها » ربما ليست 
مسؤولية الدولة انما يجب أن نشارك أو على الأقل نكون بصورة ما يجري 
واسمع الآن وثي الحديث الذي جرى على ماهش الندوة أن مؤتمراً للغرف 
التجارية انعقد بدمشق مئذ شهر » وألقيت به دراسات هامة » فلماذا لم 
ردعنا أحد للمشاركة بيه ؟ 


د . سعل الله رفول : 


القيام به ٠.‏ فمطالبتها بأن تقول لهذه الحهة أو تلك يجب تأمين كذا قطعة 


- 


من هذا المنقج لعام كذا أو لغيره دون أن يكون لنا اتفاقات نجارية 
لها مدلولما العملى أمر صعب » والان لا بوجد لدينا مثل هذه الاتفاقات » 
إلا مع دول أربع هي الاتحاد السوفييبي و كوريا والصين وفيتنام بل ان 
الصين «ترددة في هذا المجال كوما تنتج نفس المواد الي نصدرها 
إليها » ولديها فائض منها . 


ف سممير صارم 4 

بعد كل الحديث الذي يحريء وعلى افتّراض أن كل ما طالبنا به 
تحقق سواء في مجال إيجاد الهياكل التصديرية أو استكامال بناء المؤسسات 
كمر كز التجارة اللخار-جية والمناطق الحرةوالوسسةالمتخصصة بالمراقبة 
والحودة وغيرها . كيف نستطيع أن تخطو الحطوة العملية الثالية في عملية 
التصدير ؟ . . نحن الآن أمام مهام القطاع |الخاص © تربك تطوير عمليات 
صادراته إلى الأمام . أنا أرى أنه توجد عقبات تواجه هذا القطاع » 
وقد ذكر بعضها 4 وهي تنعكس سلباً على نشاطه و نحن لن نستطيع 
ازالتها » بل ان هذه ليست مهمتناء لكن نستطيع على أقل تقدير أن نعطى 
أفكاراً في كيفية مواجهتها وحبى أله تحرج عن مسار ورقة على الندوة 
المطروحة نرجو الاستمرار في مناقشة ورقة العمل والتساؤلات والأآفكار 


ابت المهايي : 


من وجهة نظري ارى أن العقبتين الرئيسيتين اللتين يواجههما 
القطاع الخاص هما : 


أولا” : توفير المواد الأولية بالوقت المناسب ١‏ وبالسعر المناسب . 


لد ه86١5‏ هه 


ثانا : عملية التمويل . 

وإلى جانب هاتين العقبتين هناك عقبات أخرى يواجهها هذا القطاع : 
ومن الضروري مواجهتها » و كما ذكرتم على الأقل تقديم أفكار لكيفية 
مواجهتها » وهي عدم توفر الكثير من المعلومات عن طريقة العملية 
التصديرية » واذا نجاوزنا ماذ كر حول الحودة والنموذج الدولي ومكتب 
الدور وأكلافه .» كوننا تعرضنا لذكر ذلك » لابد من الحديث عن 
التغليف والتعبئة وتطويرها بملا يتلاءم وذوق البلد المستورد وما يساعد على 
تخفيف الكلفة » ومن الضروري جد توفير المعلومات الي تساعد المنتج أو 
المصدر على, القيام بالعملية التصديرية بوجه سليم .منها مثلا” أماط العقود 
الدولية .فصادراتنا جميعها تتم بفرض العقود من قبل المستورد بيئما في 
كل أنحاء العام يتم فرض العقّد من قبل المصدر ء لذا يحب توفير هذه 
لمعلومات للمصدر ء وهنا يأتي دور المؤسسات مثل مركز التجارة 
الحارجية » وغرف الصناعة وغيرها من المؤسسات الي لما طاقة في توفير 
المعلومات من هذا النوع »ملابدمن التأكيد على نقطة هامة كادت تفوتناء 
وهي ان بعض مؤسسات التجارة الحارجية تفرض عمو لات مر تفعة ءلى 
المنتج أو على التاجر الذي بريد تصدير بعض المنتتجات وتتراوح قفيمة 
هذه العمولات بين ١١-٠١‏ / اضافة إلى وذع نسبة معينة من قمة 
البضاعة كتأمين : وهذا يعيق كثيراً عمااءة: التصدير . . كيف نستطيع 
مواجهة هذه الأمور ؟ 

وردت أفكار لكنها ليست بالضرورة الحل الأمثل » لكنها برأبي 
تكفي اتحريك التفكير في يجاد الحلول : وقد سمحت الدولة مؤخراً 
اقطاع الخاص باستيراد بعض المواد الأولية كالتيوط والاسمنت » وهنا 


لت 


في نخندق واحد وطرف واحد » هدفنا خدمة هذا البلد » كل من موقعه » . 
محمد هلال : 

اذ سمح لنا باستير اددون أية عمولات أو جمارك يجب أن يشترط 
علينا بي مثل هذه الخياله كانحاد عام للحر فيين 4 ضمان تسلم ما يقابل 
الكميات المسامة الينا من الاسمنت مواد مصنعة ثم تصديرها بوئائق 
رسمية . 
ء د . طه بالي : 

أضيف إلى ذلك السماح للجمعيات التعاونية السكنيةسد حاجاتهامن 
الاستهلاك » شرط أن لا تغذى السوق السوداء . وتوضع الضوابط 
اللازمة لذلك 
لسهمير صارم : 

-- لكن السؤال المؤرق هو إلى مبى سيستمر القطاع الحا صمتحولا عن 
دوره بي المساهمة بعمليات التنمية من خلال الانتاج والتصدير : ويشكو 
العقبات والصعوبات دون أن يستجاب له » أو على الاقل عندما تحدد له 
دوراً ما 3 ندرس كيف يمكن أن ينفذ هذا الدور ونصور ما يلزم من 
تشريعات تلزمه بذلك ٠»‏ بعد أن نجعله قادراً على ذلك 
4# ثابت المهايي 

-- نحن شبه عا جزين . . (غذائية) أحد مؤسسات القطاع العام المهتمة 


0 قُُ عام إم؟!ا اتخذت الحكومة آحراء آخر لتشجيع صادرات القطاع الخاص وهو 
احداث السوق الموازية » وقد ادى هذا الاجراء دورا ايجابيا في تحقيق غايته . وقد اشي 


5١11/‏ سم 


بالتصدير » تولي .صادرات القطاع الغام الاهمية الأولى » كذلك مؤسسة 
الصناعات النسيجية الي لا تقوم. بعمليات التصدير مباشرة. » مع أن 
الصلاحيات نخولها ذلك » هنا لدى اقبراح . . لماذا لاتوجد .من خلال 
الانحاد العام للحرفيين » وغرفة الصناعة وغرفة التجارة » مؤسسة 
مشير كة » مهمتها تولي عمليات تصدير القطاع اللحاص » تكون علاقة 
الحرثي والمنتج الصغير بها » وتككون علافتها مباشرة مع التجارة الحارجية 
فذلك يسهل العملية وحدد الحهات المسؤولة عنها تماماً ؟ بتقديري ان ذلك 
يساعد كثيراً ني عمليات التصدير وتنشيطه . 


: د . بالي‎ ٠ 

ي. الحقيقة .بقدر .ما يسثمر: للنقاش تكتشف أفكار جديدة تخدم 
الموضوع » وححتى الآن وضعنا أيدينا على نقاط هامة » وكل ما قيل 
مفيد . . أن صادراتنا في نلف » وميزاننا في عجز مستمو نتيجة قصور 
هذه الصادرات وتزايدها بنسبة أقل من تزايد نسبة المستوردات ٠‏ إضافة 
إلى أنما لا تزال تعتمد على السلع التقليدية كمواد سخام ونحافظ على نبسبة 
محدودة من الساع المصنعة » وهذا يشكل نقطة ضعف كبيرة » كما لا 
يزاك توزيعنا الحغرائي للصادرات غير ليم وغير متكافىء مع مستورداتناء 
أما دور القطاع اللماص'» وكما عكسته الأرقام » نبلوره فنقول انه 
متناقص ني الصادرات من -حيث الحجم . 


. 


٠‏ ثابت المهايي 


الأرقام لا تعكس واقعاً موضوعياً بالببية للقطاع. المإص. »وكما 
أمنافث : فاذا أخدنا منؤم الضادرات '/ يجب أن نتساغل عن المواد 


ل 8/6 سه 


الإضافية الي زادت عليها : وما هي تسبتها . ااقطاع العام أخحل . من 
الخاص قسماً كيرا من الحبوب مثلا” » وهذه كانت في وقت. سابق 
محسوبة على القطاع الخاص » وتدخل ضمن صادراته » وبالتالي ضمن 
النسب المثوية الي تحسب وتحدد حصة كلا القطاءين ني التصدير . 
» د . طه بالي 

بي الفثرة الي أجريت فيها الاحصائيات تكن تللك المواد بيدالقطاع 
الخاص ٠‏ وبالتالي لم يؤخذ منه شيثاً . . ان -حجم الصادرات الي تعامل 
مهأ القطاع الخاص ٠.‏ تناقص نسبياً إلى جموع الصادرات ٠‏ وتزايد صادرات 
القطاع العام » وتناقص صادرات القطاع اللحاص : يجب أن نعتيره 
حافزاً للعمل » لا مثبطاً لنهمم » اذ يجب على هذا القطاع أن يبحث ي 
جالات جديدة ليدفع حجم صادرائه » هذا اضافة إلى ممارسته دوره قي 
الانتاج الصناعي والتصدير ضمن اللحطط والسياسات المرسومة له الأمر 
الذي يعتبر جيداً ومطلوباً . . ان تحديد ممالات جديدة لنشاطه وتحديد 
دوره بشكل أكبر وضوحاً وتجاوبآ مع التطور » يساهم في دفع عجاة 
الاقتصاد الوطي إلى الأمام » وهذا هو المطلوب من كل القطاعات 
الأخرى أيضاً . . ولابد من التأكيد أن الاءتماد على الأرقام ضروري 
لرسم سياستنا الاقتصادية وغير هاء وهذا لا يعد أمراً سابياً » قلت ان على 
القطاع الخاص أن يستفيد من كل الطاقات المتاحة فلا نغلق عليه الطريق » 
وأعتقد أن هذا القطاع لا يمانع في التوجه نحو مجالات جديدة ومفيدة له 


وللدخل المومي عن طردق زيادة الصادرات . 


ثابت المهاب : 
بت المهايي : 
هناك نقطة أخحرى أصر عليها وهي أنه دا عمأيطرح موصوع القطاع 


د 8١اآ‏ ا ب 


الخاص و كأنه لا يتوم بدوره كما يجب » بدليل انه يستفاد من الارقام في 
هذا الموضوع » وهذا غير الواقعي » وغير حقيقي موضوعياً وعلمياً , 
فالقطاع العام زادت صادراته نتيجة أمرين 00 

الأول : نتيجة زيادة الانتاج ووجود مجالات انتاجية جديدة غير 
متوفرة في يد القطاع اللخاص ٠»‏ كاليروات الباطنية. 

الثاني : على حساب سحب عدد من المواد من يد القطاع الحاص .2 
ووضعها بيد القطاع العام ؛ لآن القطاع اللحاص يحمل عبئاً غير واقعي » 
وهذا ينعكس نحى في السياسة العامة » اذ عندما نتحدث مع المدؤولين 
يضعون الارقام أءامنا » لكن هذه الارقام اذا جر دناها من قيمتها العلمية 
أو ربطناها بالواقع فلا قيمة لا . 
ء د . سعد الله رفول : 

اذ سمح لي الزملاء تجاوز هذا الموضوع إلى آخر يمكن أن يفتح 

آفاق عمل جديدة » أقول أن المشروع الرائد سيقدم لنا بي المستقبل 
امكانات ضخمة مائية ‏ كهربائية وحتى الآن ساهم القطاع العام في 
الاستفادة ولو قليلا” من هذه الامكانيات المتاحة : لكن القطاع اللماص 
لايزال بعيداً عن هذا المشروع فيما يتعلق بالزراعة »والصناعات الغذائية , 
وغير ها » وللعلم » اذ تر كنا البرول فان صناعاتنا الاستخراجية محدودة 
وسوف نبني صناعاتنا المستقبلية في القطر بالدرجة الأولى وعلى المواد الي 
تنتجها الأرض » وليس باطن الأرض والمشروع الرائد سيساعدنا على 
ذلك والقطاع العام يعمل في هذا المجال كما أشرت » ويطور نفسه » واذا 
كانت هناك صعوبات تتعلق بمؤسسات النقل فقّد حاولت الدولة عن 
طريق الخطوط اللحديدية أن تقدم إلى حد ما . امكانات هائلة بي نقل 


25 


المواد . المهم ي الأمر أن الدولة لا تستطيع استثمار آبار جديدة من البترول 
إذا لم يتوفر البترول : وكذلك الفوسفات والصناءات الاستخراجية 
الأخرى : ذا فان الاعتماد الرئيسي سيكون مستقبلا” على صناعات 
تحويليه غذائية أو كيميائية أو هندسية » والمشروع الرائد يوفر امكانات 
كبيرة ولا بد أن يستقطب خبر اتنا الصناعية في كل القطاعات . 


: ابت الهاببي‎ ٠ 

نحن لم نقل أن الدولة قصرت » وأو كد أننا جميعاً في خندق واحد , 
لكن المهم ني هذه الندوة هو تسليط الأضواء على الثغرات في بعض 
بعض الأفكار لسد هذه التغرات » والدولة تبذل جهوداً مشكورة في قطاع 
عملية التصدير » وعلى الدولة أن تمد لمشكلته بحلا . . 
لسميار صارم : 

صحبح أن الدولة تشرف عليه » لكن العاملين فيه من القطاع الحاص. 
بعد هذا اضافة لكل ما قلناه » إلى ماذا نستطيع أن تخلص من هذه الندوة 
نقدمه كمقررحات 9 . 
» د . طه بالي : 


ينبغى أن تتجه اللخلول بالاجاهين التاليين : 
أولا” : ربط سياسة التجارة الحارجية ٠‏ بالإنتاج وباللمطط الاقتصادية 


بشكل عام 


ال 


ثنياً .: الخاذ مجموعة من الاججراءات كاقامة مؤسسات. متخصصة 
وفيت الروتين ‏ وتأمين: اللعدمات . 

وهنا نستطيع التمييز بين أمريين ٠‏ الأول يتعلق بالانتاج ( مواد 
أولية - تمويل - أيدي عاملة ) والثاني باللهدمات ( نقل - دعابة - 
تسويق تأمين ) . 

وأعتقد أن لدينا مجالات جديدة » يحب أن نتوجه نمحوها مثل 
الزراعات الصناعية . . ان هدفنا. بناء الوطن ورفاهية ابنائه . 
محمد هلال 
ع أزى أن تطرحخ آراءنا » وخخلاصة وهار واتفةنا عليه » وعلى لهات 
المسؤؤؤلة#أق تقارن بين ماوصلنا إليهء ٠‏ والواقع أما المقترحات الي أردى 
اعتمادها فهي ': 
التقسيمية للخطتين الانتاجية والتصديرية ». 

توسبيع. دور مؤسديات المنتجاتٍ الحرفية بحيث تكفل. تصدير . 
منتجات القطاع الحاص . 

توفير المواد الاولية وتثبيت أسعارها لتكون. منسجمة مع 
متطلبات الانتاج ١‏ 

4 - اعطاء تسهيلات للمنتجات المصنعة حيث تشمل السماح بنقل 
البضائعم بسيارات المستوردين . ا 

هأ - تكن القطاع اللياص من المشاركة “قي المعارضص الدولية 
والعربية والمحلية 


ا 


5 - تطوير عمل الملحقين التجاريين في سفاراتنا 

. التأكيد على مهام مركز التجارة الحارجية‎ - ٠ 

م - تسهيلات مالية من المصرف الصناعي والمصارف الأخرى . 

4 - التأكيد على تشكيل بخان مراقبة بي الانتاجح ومدى مطابقته 
لالمواصفات المطلوبة . ظ 

. ل تعديد سحصة لمنتجات القطاع الخاص في حمل الكميات‎ ٠ 


0 تأت المهابي 6 

هناك نقطة من الضروري الوقوف عندها قليلا” »وهي ضرورة 
توفير المناخ الملام لعمل القطاع اللماص الذي يعاني ي بعض مؤسسات 
الدولة من نظرة غير مستحبة فمن الضروري احا ما يكفل لتنقية هذا 
الحو 4 حى بشعر القطاع المخاص ان له دوراً يقاتل من أجله و لحاسب 
( بفتح السين ) عليه . 
» د . طه بالي : 

بالإضافة الى ما قيل »فأن المناطق الخرة موجودة بالدرجة الأولى 
للقطاع الخاص ٠‏ ونحن ني هذه المناطق » نرحب بكل الطاقات الموجودة 
والمهاجرة ٠‏ وللعلم فان المناطق الحرة معفاة من كل القيود الاقتصادية 
والرسوم الدمركية والاجراءات الروتينية » وتتيح العمل بأوسع المرونة 
الممكنة . لاسيما بالنسبة للمعامل اللخاصة . 
3 سمير صارم : 

بالتأكيد وكما قال الدكتور طه بالي استطعنا من خلال هذه الندوة 
اكتشاف أمور هاءة وثغرات لابد أنما تؤثر على عمل القطاع اللحاص 


خا 


الانتاجي وبالتاللي التصديري وساهمث بتحويله من عملية الانتاج إلى 
عمليات التجارة والمضاربة بمختلف أشكاها . أيضاً و كما قال السيد 
المهابي فان الهدف من هذه الندوة لن يكون سد هذه الثغراتبقدر ما كان 
ونرجو ان يكون دافعاً للتحرك في مجال البحث عن حلول عملية » ولا 
شك أننا ساهمنا في ايجاد بعضها كون أكثرنا على اطلاع ودراية بمشاكل 
القطاع اللخاص المختلفة » الانتاجية والتسويقية » أو غيرها . ونرجو أيضاً 
أن باهم هذا القطاع من خلال ما نتمبى أن يتوفر له من مناخخات 
إجابية للعمل في دفع مسيرة الاقتصاد الوطي إلى الامام » مؤ كداً دوره 
الوطي في عملية التنمية , مصحجاً وساره الذي كاد ينحرف عنه 5 

ان موضوع الصادرات كما طررحت الندوة يمثل أهمية متعددة 
الحوانب» وعميقة الابعاد لاسيما بي مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ابي يجتازها قطرنا . ..ويمكن هنا اضافة بعض المقترسحات على ما ذكر » 
أو بالأحرى بلورة بعض ماورد في عدد من البنود : 

محاولة ربط الاستيراد بالتصدير بصورة مرنة ,ومحاولة تأهين 
صفقة تصدير عن كل صفقة استيراد كلما كان ذلك ممكناً . 

تشجيع عمليات التقاص والمقايضة في حدود مصلحتنا الاقتصادية 
من جهة وني إطار أسعار المزاحمة وشروط الأسواق العالمية اأنافسة من 
جهة أخرى 

اعطاء مركز التجارة اللخارجية والمؤمسات التصديرية الأخرى 
المرونة الكافية لتتمكن من تأدية دورها في هذا المجال 

تخصيض: القطاع الخاص بأنواع أو. أعداد من الصناعات التصديرية 
بالإستعادة- من صلاته ونخبراته وأسالببه التجارية 


7555 ل 


ب أقامة “هو مسنة للقطاع المشرك يشرف: عل عمليات #ضنير 
منتعجات . القطاع. اتماص وتتولاها ان أمكن: , 

الاهتمام +الصناعات التقليدية والحرفية المطاوبة “ين اللاسواق 
الحارجية ومن قبل السياح » ويمكن وضع خطة. عامة شاملة تيدف إل 
مضاعفة الصادرات .كل عشر سنوات مثله” »؛ وربط هذه الحمطة محطط 
الإنتاج والاستهلاك والتوظيف وتوفير كل المستاز مات إلضرورية .هما : 

أخبرا . 

هله الحلقة نمم ندواتناء حؤل التصدؤر. والعقبات الي «تقف حافاد” ‏ 
دون تنميته ليساهم في نحسين: الميزان#الاجاري وسد العبجر: .. لكن' لانبد 
من اضافة بعض النقاط الي نعتقدها هامة وتساهم إلى جانب التصدير 
في عملية سد الععجز ني الميزان التسباري ». أوها : تحسين مستوى الحدمات 
المختلفة »سياحة » طرق » نقل »فكل حذه الأمور تساهم في توفير القطع 
سواء بايحاد ما يكفل استقدام السياح والزوار أو توفير أتمان القطع 
التبديلية للآليات الي تكلف سنوي عشرات الملادين من الليرات السورية .. 

أيضاً يساهم قانون التفرغ اللحامعي في توفير القطع الاجني فيما 
لووجدت الحوافز الكافية لتطبيقه بأفضل صورة من ناحية ايجادالحوافز 
للبحث العلمي والتأليف. والترجمة » ولدينا من الكادرات العلمية ما يكفي 
للاعتماد عليها في هذا المجال والواقع يثبت أننا تملك من الطاقات الفكربة 
والعلمية ما يؤهلنا لتولي مهمة الزيادة والقيادة ي مجالات البحث العلمي 
المختلفة » وتوفير الكتب العلمية والفكرية » المؤلف منها أو المترجم » 
يفتح لنا سوقآ كبيرآ في كافة الأقطار العربية بعد امْحَاذْ قرار بتعريب 
التعليم الحامعي » ونحن الاسبق في هذا الموضوع » وبجامعتنا الاقدم . . على 


حت 7 عدت التعجارةم--6 ١‏ 


سبيل المثال يعتمد الانمحاد السوفبيي على موضوع التأليف والترجمة والنشر 
بشكل كبير في عملية توفير القطع الاجنبي بل ان اسحدى الاحصائيات 
تقول. ان صرف روبل م والبحث يليم يوفر أربعة 
أضعافه من القع الأجني » فهل نستفيد ؟ 

اليابان في بداية ممبضتها وخلال مدة + 5١‏ - سنة الممتدة من ١8/88‏ 
حى ه1١‏ استطاعت أن تضاعف صادراما كل عشر سئوات مرة »2 
هناك تجارب أخخرى تمت بنجاح في عدد من البلدان الاشتراكية 
كيوغسلافيا الي استطاعت ان تضاعف صادرامما باه تمرار نحت شعار 
( التعامل الاقتصادي بنجاح مع الاقعصاد العالمي ) . 


أ 717 ام 


ملاحق الباب الأول 


أولا : قراءات 


8 رأينا وضم المعلومات المستجدة بعد انعةاد الندوة ضمن ملا حق توضيحية تتضمن ما يغي 
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بلغت قيمة صادراتنا ااسلعية خلال عام ١198١‏ مقدار ( 87554) 
“ليون ليرة سورية بينما بلغت ني عام ١98٠١‏ مقدار ( 871/7 ) عليون 
لبرة سورية أي باتخفاض طفيف قدره ( 14 ) مليون ليرة سورية يشكل 
نسبة قدرها حوالي ( 5,“” / ) ولا تزال صادراتنا خلال هذه الفيرة 
تعتدك في تر كيبها السلعي بصورة أساسية شأنها منذ مدة طويلة على سلعتين 
أو ثلاث من المواد الأولية الحامية سواء كانت معدنية أو زراعية . كانت 
هذه السلع في الماضي هي الحبوب والمواد الزراعية واححيوانية ثم انضم إليها 
القطن الحام . ول تلبث المنتتجات الزراعية والحيوانية أن تضاءلت جداً في 
قائمة صادراتنا لتحل محلها بعض المواد الأولية المعدنية كالنفط والفوسفات 
إلى جانب القطن السام بحيث أصبحت تشكل بمجموعها حوالي 
(م - ٠١٠9م‏ ) من صادراتنا الاجمالية . . 

وإذا استعر ضنا تطور صادراتنا بين عامي ١98191948٠‏ من حيثث 
طبيعة المواد واستخدامها لتبين لنا ما يلي : 

اتخفضت قيمة صادراتنا من المواد الحام في عام ١98١‏ عن عام 
بمقدار (و م ) مليون لبرة سورية أي بنسبة تعادل حوالي ( 0ه/) 
لصالح المواد المصئعة ونصف المصنعة بحيث ارتفعت قيمة صادراتنا من 
الأولى بمقدار (785 ) مليون ليرة سورية وهذا ما يعادل ١07(‏ / ). 


4؟”؟ ب 


وارتفعت قيمتها من الثانية بمقدار ( 4" ) مليون ليرة سورية أي 
ما يعادل النسبة ذانها تقريباً 

كما أن قيمتها من المواد الاستهلاكية ني عام ١48١‏ قد ازدادت 
بمقدار ( 5١‏ ) مليون ليرة سورية عن عام 148٠‏ أي بنسبة قدرها حوالي 
٠‏ ) ونقصت قيمتها من. السلع الوسيطة والأصول الثابتة بمقدار 
(/) مليون ليرة سورية من الأولى أي بنسبة قدرها حوالي ( ١‏ / ) 
وبمقيدار. (0) مليون ليرة سورية من الثانية أي بنسبة قارها حوالي(”:0/). 

نانيا : الاستمراد : 

أما بالنسبة لمستورداتنا في عام ١44١‏ لقد بلغت قيمها ( ١91771‏ ) 
مليون لبرة سورية بيئما كانت في عام ١48٠١‏ بمقدار (15156 ) مليون 
ليرة سورية أي بزيادة قدرها ( 515 ) مليون لبرة سورية وتشكل نسبة 
قبرها حوالي ( ”“”/ ) . 

'ومن نحخليل الركيب السلعي لمستورداتنا يتبين على عكسش صادراتنا 
تماما بأنها لا تعتمد على سلع معينة أحادية أو ثنائية أو ثلاثية وانما تشخل 
سلعاً متنوعة ‏ ومبعيرة :وتأخذ . منحى معاكساً لمنجى الصادرات. بحيث 
تشكل السلع المصنعة الحاهزة القسم .الاعظم منها وتشكل المواد الوسيطة 
نسبة أقل والمواد اللحامية أقلها جميعها . وبالرجوع إلى الاحصاءات - 
الحمركية لعام 144١‏ تبين أن حوالي (8/ ) من مستورداتنا تتوزع 
بين الأقسام الحمسة الأولى على الشكل الآني : 


0-7 لل 0 
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وإذا استعرضنا تطور هذه المستوردات حسب طبيعة واستخدام 
المواد بين عامي ١98٠‏ و 198١‏ لتبين لنا مايلي : 

ارتفعت آيمة مستورداتنا من المواد الام » في عام ١918١‏ بمقدار 
(1845 ) مليون لبرة سورية بالنسبة لعام ١9/٠‏ أي بنسبة قاسرها (", ٠‏ 4,/) 
وكذللك ارتفعت قيمة المواد المصنوعة في عام ١98١‏ بمقدار / /٠١74‏ 
«ليون لبرة سورية عما كانت عليه في عام 148٠‏ أي بنسبة قدرها حوالي 
(0/) بينما اتخفضت قيمة المواد نصف المصنعة في عام ١198١‏ بمقدار 
(599) مليون لبرة سورية بالنسبة لعام ١98٠١‏ أي بنسبة قدرها (1/ ). 

كما أن قيمة مستورداتنا من المواد الاستهلاكية قد ارتفعت بي عام 
0١‏ عقدار /5837/ مليون ليرة سورية بالنسبة عما كانت عليه في عام 
أي بنسبة قدرها حوالي )/٠١(‏ وارتفعت قيمتها من المواد الوسيطة 
والأصول الثابتة في عام ١98١‏ بمدار (*748) مليون ليرة سورية 
للأولى أي بنسبة قدرها حوالي ( 7١‏ / ) وللثانية بمقدار (881 ) هلميون 
ليرة سورية وبنسبة ممائلة قدرها (55/ ) . 


ويبدو بوضوح السلبرة المتنامية في حصيلة هذه الأبادلات . فبعد أن 


2 


بلغ العتجز بي الميزان التتجاري مقدار ( 0/8917 مليون ليرة سورية في 
عام 144٠“‏ ارتفع إلى 1141/7 مليون لّزة 'سورية في غام 1881 أي 
بزيادة قدرها (081" ) مليون ليرة مسورية تعادل نسبتها حؤاللي "ره 1,4) 
وبتعبير آخر فان نسبة 'الصيادزات إلى المستوردات كانت ي عام 198٠‏ 
تعادل خوالي )/0١(‏ بهنما هبطت هذه النسبة في-عام ١48١‏ إلى خوالي 
(145) . 


الثا : المبادلات التجاربة بين القطاعين العام والخاص : 

لقد بلغ نصيب القطاع الخاص من الصادرات بي عام 14٠١‏ مقدار 
5٠0 /‏ / مليون ليرة سورية أي ما يعادل نسبة (,1/0 ) ارتفعت في عام 
0 إلى (770 ) مليون لبرة سورية أي بنسبة (8,ى/| ) بينما كان 
نضيبة من المستوردات أعلى بكثير من الصادرات بلغ ني عام 14٠0‏ مقدار 
17 5) مليون ليرة سورية أي بنسبة قدرها (75,8 /) وحافظ بزيادة 
طفيفة على هذا النصيب في عام ١54١‏ حيث بلغ (4188) مليون لبرة 
سورية ولكن بنسبة أقل قدرها /71١,8(‏ ) من اجمالي المستوردات نظواً 
لارتفاع قيمة هذه المستوردات بنسبة (77//) تقريبا بين عامي ١48٠‏ و 
كما سيق جائه . 


رابعاً ٠‏ التوزيع الحتراث لنجارتنا الخارجية بن الكتل الدولية : 


تسيتأثو أوربا. الغربية بالقسم الك :من, مبادلاتنا السلعية استيراذاً 
وتصديرا وتليها الدول :العربية بالسنية. للاستيراد والبلدان الاشيراكية 
بالنسبة للتصدير ثم تأي بعدها جميعهاالبلدان الامر كية والبلدان الأخرى . 
ويلاحظ بأن عام 1481 قد شهد تغييرات ملجوظة بالنسية لعام ١48٠‏ 


أت 


فيما يتعلق بالتوزيع 'الحغرائي لكل من الصادرات والمستوردات بين:.هذده 
الكتبن على الشكل التالي : 

لقد كان نصيب بلدان أوربا الغربية من صادراتنا في عام 148٠١‏ 
بنسبة ( 55,7 /1 ) ارتفع إلى ( 50,5 /1) في عام 1981 وكان نصيبها 
من مستّورداتنا منها ( 57,9 7/2 ) هبط إلى ( ",1" / ) وكان نصيب 
البلدان الاشتراكية من صادراتنا في عام 1١48٠١‏ بنسبة ( ( 4ر١7‏ / ) 
هبط إلى ( ٠١,5‏ / ) ي عاع:1481 بيئما كان نضيبها من مستوزداتنا 
بنسبة ( ١4,4‏ / ) ارتفع إكى.2: 152١‏ /) منها... 


أما البلدان العربية ‏ فان. نصيبهة من صادواتئا متواضع ٠‏ وفي حدود 
(/رلا / ) في عام 148٠‏ ارتفع إلى ( ”رة/) في :عام ١484١‏ ولكن 
نصيبها من مستورداتنا. بلغ ( /ا.4؟ /إ) في عام 1948٠‏ و /50١,7(‏ )في 
عام ) ولاشلك في أن استير ادنا من ااأبترول يشكل العنصر الأسامي 
في هذه المستوردات » ويأني نصسيه البلدان الإميركية والبابان الأخرئ 
متواضعاً في حدود ( ؟.0ع/) من مستورداتنا عام املا هبعا إلى ١1ر/)‏ 
في عام 148١‏ أما نصيبها من صادراتنا فهو أفضل ويعادل نسبة (17/) 
منها في عام 14/٠‏ هبط قليلا إلى حوالي )/1١(‏ في عام 1441 . 

خامسا : نظرة عامة : 

من محلل وتقويم: الوضيح الاقتصادي في القطر العربي الشْري خلال 
السئتوات الأخيرة ونخاصة خلال :فترة اتلنطة: اللهممية الرابعة :أما' بين 
 91/‏ 1980 وبداية الحطة الحنسية الحامسة في عام1981 بتبين انه 
قد نحققت .تنمية اققصادية واجتماعية متزايدة وان الاقتصاد السوري 


9707 امم 


قد تطور نطورأً. ملحوظاً واستمر تموه في.. مختلف قطاعاته و كان.معظم 
التطور والنمو إيجابياً في انجاهاته ونتائيجه وان كان قليل منه غير مرغوب 
في, بعض جوانبه ولقد تصدت الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطني لعام 
٠‏ والمنطلقات العامة للخطة الحمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للسنوات ١9448١‏ ب ١988‏ لمعابلحة وتصحيح هذه اللحوانب في مجال 
التجاره الحارجية وفق الأهداف المحددة لها ومن أهمها : 

. تعزريز دور القطاع العام ي التتجارة الحارجية‎ 5 ١ 

؟ - تقليص العجز: في الميزان التعجاري . 

٠‏ السعي لإيجاد توازن في التبادل التتجاري مع مختلف. الكتل 
الدولية ما يؤمن مصاحة: القطر . 

4 ا لمحقيق زيادة ي الصادرات من السلع والحدمات قدرها 
)/7:١(‏ عن مستودى مائة الاساس خلال فترة الحطة الحمسية الخامسة » 
أي معدل نمز وصطي “قدرة ( 1/06 ) سنوياً : 

ه - تعذيل البنية الهيكلية للضادرات بزيادة الأهمية النسبية من 
السلع المصنعة ونصف المصنعة وخفض الاهمية النسبية للصادرات من 
المواد القام , / 

5 - زيادة الصادرات من الحدمات . 

7 سبد تحقيق زيادة في المستوردات. من السلع والحدمات بنسبة قدرها 
//١4:(‏ ) عن مستوى سنة الاساس خلال فيرة الحطة الحمسية الحامسة؛ 
أي بمعدل نمو وسعلي قدره ( 5,4 ,1 ) #منوياً . 

م - تعديل: البنية ' الهيكلية المستؤردات بزيادة الاهمية النسبية 


ب 51798 سس 


للمستوردات من سلع التكوين الرأسمالي وخفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سلع الاستهلاك النهاني وخاصة االكمالية منها . 

4 ل تقليص المستوردات الحدمية 

هذه الأهداف على أهميتها وماتحمله من مضامين إيجابية استقبل 
التجارة الخارجية لابد لما كما قلنا من الاستناد إلى اسير اتيجية متكاملة 
لتجارتنا الخارجية في إطار خخطة شاملة وتأخذ بعين الاعتبار الاسس 


والمفاهم 


١‏ - التتجارة اللخارجية بشقيها الاستيراد والتصدير فرع أسامي 


دا 


الاتية : 


؟" - دور التجارة الخارجية ومهامها تتحدد وفق معطيات التنمية 
والانتاج الصناعي والزراعي ومتطلباها وليس وفق المعطيات الحخدمية 
والاستهلاكية كشكل من أشكال النشاط التعجاري الطفيلٍ لتحقيق 
الأرباح واشباع النزعات الاستهلاكية . 

 *‏ تخصيص صناعات لبدائل المستوردات في أفضل الشروط 
التكنولوجية وأقل حدود التكلفة الممكنة بما يحقق أفضل وأجدى ريعية 

؛ - نخصيص صناعات للتصدير حصراً في اطار اللخطط الانتاجية 
وتوفير كل مستلزمانها على أساس واضح من الريعية والحدوى وفق 
متطلبات الأسواق الحارجية . 1 


ه ‏ التخطيط لمضاعفة الصادرات مرة كل / ٠١‏ / سنوات . 


د ه57 عم 


لت ربط الاستير.اد بالتصدير كلما كان ذلك مكنا وي أفضل 
الشروط .. أخيرآ إلى جانت هذه الست اتينجية لابل مز .سلسلة من الاجر.اعات 
التنفيذية والتدابير الململكة ونقترح أهمها : 

. أجكام وتوسيم سيطرة «الدولة :على التتجارة اللحاوجية‎ - ١ 

»؟ - توحيد الاذارة القيادية للتجارة الحا جنة' 

“" ب ترشيد الاستيراد والاستهلاك بالحد من استيراد السلم 
الكمالية وغير الضرورية . ٠‏ 
العمل فيها وتوفير الامكانيات اللازمة لها لك يتء بى لها أن تمارس دورها 
في تنفيذ سياسة الدولة وخحططها في مجال التتجارة الجارجية بدرجة عالية من 
الكفاءة والربعية وحصين الاداء ووفق الاسباليب التجارية ومتطلباما 
والتعخفيف من. الاجراعات والقيود الادازية واللروتينية . 

ه ‏ اعادة النظر في أحكام أنظمة التجارة االحارجية وتبسيطها 
وتحغيف سيطرة الروتين الادازي عليها . 

5 - محسين الحدمات التجارية المتممة وتوفيرها بشكل كاف 
وقليل التكلفة . 

ب الاعتماد على دراسة. الاسواق الحارجية وتتبع تطوراما 
العرض والطلب والاستفادة القصوى من أجهزة التمثيل التجاري ي 


5 الف 3-3 


الخارج والاستفادة من عمليات المقايضة في أفضل الشروط المتاحة في 
الأسواق العالمية 


4 - العودة إلى اتفاقات الدفع بالعملة الحسابية ( كليرنغ ) وفق 
أسس متكافئة ومتوازنة تضمن المصاحة المشتر كة بين الأطراف المتعاقدة. 


4 معالحة قضية التهريب معالحة جدية وفعالة والحد من نشاطه 
وآثاره الاقتصادية إلى أضيق الحدود الممكنة . 


- مض 0 


اذ 
م 
0 
2 
7 
:2 
2 
1 


بِ يه لداع مما رإيكةا يا 


بخ ١‏ 7 :عله + غالهكا يهال بعف لاا كتلقلذا ]ا ذء بعلا - / 


اللا مع 1-07 | زعت 2 عشذا 2 “عستا 7 001 م 55-00 7 0 


بجله ليث ١‏ ع 367 كالدةع سيج لىع 0 عونا ستيه عذلعم _ م 
:0 122 م بيذ 1 عي 0 حعة ا 5 1 4 


لاي له 


عا سه كا 
- 


5 


5 : تسبيغعي د اولنب د 


1ب 


التجارة الخارجية خلال عامي 1١948٠‏ - 21541 
( القيمة بملابين الليرات السورية ) 


العام المستوردات الصادرات ‏ الفائض أوااجزر 


١|550 54٠‏ الشناه ؟1ؤمىلا 
14١‏ "وا 65 ب #ا/ا ١١‏ 


سرح سح زج كوه دجا جرس حو رجن أنه حونج احج دوجولاو دحج #اتحعو. ست تز زان حدر :نت دز صقن عزج ار سوه جز دسو 


؟حمم ١84‏ ب امه" 


د 941 م القجارقم١١‏ 


57 يهاس رلوم ست لعطل]ا ع عاط ست وروا اءيلاا + روا 


يسنا 


سوب سوس 


لخد ١7‏ حدم 9ه امال ١‏ ا ١‏ الوالى أؤالاه 
/المه /اا مام ما امه ادكه اياطمم لف لفك 
ككس جر تير م كع )+ رك ف جحي > يتنر خسم اج يك سم ْ 
تت م لفحت نعون الحضة ليد . 
1 + الام + ولام + ١و1‏ «حمطااا + علذطما- إلوءل: لك إلانام بي 
أاااه 11 ا ١‏ 1 ألاؤأاه د 016 ,2 ولززم الالاء 
اهلا ول مهلم اخاال 4مك داكولا 69م لاهةلا 3 اراد ااا 


ل مسنم ونام يو مجر 


جرس جو كم 


ب عمسم ا مله يفم 3 


( جا كسس جكتيى 7ع ) 


المفحد 9 الفف 
6 ل بموصسس 6 رعتت سي ويم سس 


توزيع المستوردات والصادرات بين القطاعين العام 
والخاص لعامي 1١958٠‏ - 1581 
( بدملابين اللرات السورية ) 
المستوردات الصادرات 


١598١ 14١ ١١ ١8٠ ااقطساع‎ 


عسام 4 ه :ده( عملاثال/ا 4اهل 
شخصاص فلت لتيل بحتادة كلف 


ااا 00 


الملجموع ‏ 15358 الاا/ا191 “«“لالالم 5554م 


امسن سبي سج امس يون سس يزوس سسبو ب سي و ممسسير وسسعمن 


النوزيع الجغرانيٍ للصادرات والواردات حسب الكتل 
الدولية 1١948٠.‏ .ب ١1981‏ 


( نسسة مئوية ) 
اللدان الصادرات المستوردات 
١8١ ١38٠ ١48١ ١8‏ 
العر بيمبة /ا. /ب 8,5 7 5 > 1 
اوربا الغربية ”,ع5 ",> 1 مض 
البلدان الاشراكية  ١ ١ 006 "٠١٠.4‏ 
بلدان أخرى ١٠١ ١0ه ١‏ ل 


ماعسسي مسي سوه سبزز مسرم رزلا سر رات سس روس را سر سسب سو اراس الاج اس ا سواه اروز نس وم د عزن ا ا ا ل لاا لاوزو سس من ا اسن لالس وجب ا سج ب سنن زات السو زج نا سي اه وله سه و سج الس 7و 


دنها! تجدللعقة! يه مسال دعل يتط! مي 
81م ب اغرياء ريدلعا لطاع 
( ف عسا! نه1 بلا يتععفب ) 
خا ءءء لها تابه ميعياا 


عشوححهيهم 


00 اياك بعد ع+غمء ‏ #لميهكةا 


مهارم /رإكرثياءه | 5355 ( ياي © حوليهه 
بال اتبيه قا ااا ل 


أ ا عمسمسيهعهعو م سس املا شل يديم عحصحاي - 


أأهة عله )"باذ - مرب 0-0 


بياس بس سد عه ووم 


سكا سه على اجااع يتا بالشهثا بالريفعما؟ نينا 
زعم ب اع اهيا 


خالميى حن عا عنما 20 
7 5-2 
اشر ارم قباد رارم خم 
راق 07 م //ا-/ كبو ناا 
باع بد ف ولك 4 نبطا ها 


عم 7 بع 0 اللإعيم غيةاييهما( اللي 


ع ممح د ب 17 ع !ا وانطلياا 
ردم وغ 6ه را يج عدا #ابانحيل 
9 سوسم يمه يبص( ب بي ريسي يي بي سس سسسب بجي 22259595 000 
ربو اموت لل رص نالصي 


>« جبنت و« 
موسَمَانالتجارة اخارجية 


د 546 سد 


طِ : لت 7 - ا بم ل هه 7ه 52 
عرش جه ف -0 0 01 "عيبت 2 
اق 8 يج | قي 5 مدية سيا 4 كك 


المشار كون سر م تساسل الحديث 
الد كتور ميسل حلمى : مكدر عام مؤٌ سمسة التيجارة امار .جية 
الأستاذ سال حداد : مدير عام هو سسة التيجارة الخارجية للمواد 
الغذائية والكيميائية / غذائية / 
الأستاذ تيسير عربيني2 : مدير عام مؤسسة التجارة الحارجية للمعادن 
ومواد المئاء / معادن / 
الأستاذ مأمون داوودي : مدير قسم الحرير في مؤسسة التجارة الحارجية 


أدار الندوة وأعدهما : سمير صارم 


]ا ال 


سيف لل لجرا خبيده هه 07 نالهك . رصاع ماسم * يلآ 
1 ذا 5-31 ١‏ تاليا اا حذا بيمعنا 
١‏ خكئلة ١‏ خانسجااء خانلعا 

كه لمملا علدا 1 عيذ يمد يه لت مؤسايم 8 ل ريلد #بعنبي 0 
1 رلك أسية ١‏ دن ا 8 

فيه ,نذا لصتا غيب و 3 + دا بع اساي ِ بقّة ؤزؤاد طايه غلم 
١‏ سه : عرسا عاعيلا 

ود طحا جو” 


ع لب 0-7 ةملك + » هااا 05 


سهير صارم : 

المطلوب تعميق وتوسيع دور القطاع العام قُ عملية قيادة الاقتصاد 
الوطي . . هذا أمر أكد عليه السيد الرئيس حافظ الأسد في ورقة العمل 
الوطي للمرحلة المقبلة » عندما قال ان سياستنا الإقتصادية المستقبلية 
ستنطلق من عدة قواعد وأسس اتحقيق أهدافها من هذه الأسس : 

١تعميق‏ و تو سيع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطي واستمرار 
مراجعة قوانينه وأنظمته بها يكفل تحريره من الروتين » وزيادة صلاحيات 
قياداته المياشرة ونعز يز كفاءات هذه الميادات وقدراعبها 4 ومعاحة كافة 
الظواهر السلبية الى تيرز خلال الممارسة » . 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى البيانات الوزارية لمختلف الحكومات 
المتعاقبة بعد عام ١91/٠8‏ نجدها تشير إلى مسألة تنظيم أجهزة التجارة 
الحارجية اذ أكدت على مايل : 

العمل على توفير الكفاءة في مؤسسات التجارة الخارجية ومديريات 
الإقتصاد والتجارة الحارجية وتعزيز أجهزة الدراسات والأسعار مختلف 
الاخمتصاصات . 

م تنظيم أسس التعامل دين مو سسات التجارة الحارجية والتوزيع 

والمرافىء والممارك والمصارف . 
وندوة اليوم <ول مؤسسات التجارة الحارجية 


1498 ب 


السؤال الوحيد والكبير هو : 


كيف نترجم ما جاء في ورقة العمل الوطي للمرحلة المقبلة » 
وما هو المطلوب من الاجهزة التنفيذية في هذا المجال ؟ . 
لاشك أن. مؤسسات التتجارة الحارجية في قطرنا تعاني من مشاكل 
معروف بعضها لدينا وبعضها الآخخر غير معروف » أو عب واضع ... 
السيد الرئيص حافظ الأسد أكد في خطابه مجلس الشعب في بداية تسلمه 
لمهامه الهستورية في مرحلة رئاسته الثانية يوم الثامن من آذار ء على 
ضرورة أن تأخذ مؤسسات التجارة اللحارجية دورها في قيادة الاقتصاد 
الوطبي ٠‏ لذا لابد من تحقيق ما يكفل هذه القياذات: أن تؤذي" دورها 
بالشكل الأمثل الذي يحقق نجاحها في الدؤر المطلوب منها ؛ نتشاءل عن 
كيفية نحقيق هذا الآمر . . حى الآن وضمر” ندؤاتنا عن التجازة 
ا لحارجية عالحنا مسألتين هامتين هما الاستيراد والتصديرٌ وأكدنا أن 
نجاحنا في هاتين العمليقون ممينعكسن ايجابياً على “كل ٍ,القطاعات الأخرى ؛ 
"حي -الدفاعية » لكن هن يقوم بباتين. العمليتين * وماذا يعبي. عدم :قليرة 
القائمين عليها العمل بالشكل الأمثل » أو بالحد الأدنى الطلوب منها ؟ 
وما هي انعكاسات ذلك . 


طبعاً كانت لنامقير خات متعددة + لعلّ أهمها مااوزدناه في كباية 
ندوات الاستيراد عن ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر على أعلنى 'المستؤيات 
لعا جة :كق:مسائل ومشاكل التجارة. الخارجية وي محال التصدير. كانت 
لنا مقر حات أهمها إنحاد جهة واحدة تتولى .هذه العملية.. .. 


ل ٠ن؟”‏ حنيت 


مرة ثأنية للب" 35-1 تودي مؤت سات“ التتجارزة الخار جية' دورها قُ 
تنشبط الحياة” "التجارنة ئ مخدم تأياة"منأ الاقتضادرة الاشيزا كية . . هل 
تونقد مشاكل في" : الصلاحيات: - ظرق الغمل - التنظيم الهيكي ' 
الكوادر - التعامل مع مؤمسات القطاعين العام واللخاص - أنظمة الغةود 
ومابتبعها .- تعدد المهات المسؤولة أو الي ثقوم بعمليي الاستيراد 
والتصدين ؟2. . ٠:‏ : 
ثم ما أثر هذه المشا كل السلبية على عمليا ث التجارة امار جتةالوطنية : 
ونصمف. هليه العمليات بالوطنية لا اننا بأهميتها .. وعدم قدرتنا على 
فصل آثارها سلبية كانت أم إيجحابية عن عمليات التنمية والدفاع .» هذرين 
الهدفان. الكبيران لقطرنا ؟ .. 
هك 'ء "مهفيك حامي. 
-- قطعت مؤمسات التجارة الحخارءجية شؤظأ كبيرا في : هيدا 0التتظهم 
ونحسين الاداة خلال الستيوات الاخيرة » فأصيحت هذه .اموه مبا تب ذات 
خبرة واسعة في الميادين الي تعمل 5 وتساهم مساهمة فعالة في تنفيذ 
خطط الدولة وسياسامها الاقتصادية » وهذا لايئفي ونحن نبحث مشا كل 
وصعوبات العمل يي مؤسسات التجارة الحارجية أن نسلط الاضواءعل 
بغض هذه المشاكل الي أراها تعخدة بما نل ؛ 
أولا” : المتعلقة و ا 0 الي الأول ين تنصب دم 
7 0 : :5 
- 5 و-جود ال مؤشرات التوججيهية الكافية لاعداد 0 
في ألوقت المتاسب : 


جه 


5 10 


افتقار الحطة إلى الشمول والتكامل. والتئناسق بين خططها اللحرئية 
وخططا .مؤمسات: الأخرى. كما تشوب_الخطة عيوب كثبرة ناجمقعن 
نص البيانات ,اللازمة » لعدم وجود التنسيق الكافي بين مؤسسات القيطاع 
العام ؛ 
ب عدم اعتقبلر الحطة كقرار,لبافي ,ينبغني التقيد بها . وبريجمة تنفيذها . 
اذ ترتبط اللحطة في حالات كثيرة عوافقات مختلفة ٠»‏ أثناء التنفيذ ٠»‏ مما 
يؤدي إلى الارباك والتأخير ي. تنفيذها 

ثانياً : المجموعة الثانية من المشاكل تتعلق بمجال التنظيم ٠‏ وتظهر 
هنا كسا يفي : ' 

عدم توازي الصلاحيات الممنوحة مع المسؤوليات المطلوبة » 
فالقانون  ١8‏ - جاء ليحل هذه المشكلة حلا" عملياً ٠‏ بيد أن للمغؤرسة 
لا. تؤال تظهر بعض العيوب . 

ب البلء ف امخاذ القرارنات ي بعض الاحيان . 

طول الاجراءات في انجاز المعاملات . 

عدم وجود توظيف كاي للاعمال والوظائف . 

غياب بعض الااجهزة الضرورية _كالمكاتئب التجارية والأسواق 
الرئيسية الي تتعامل فيها المؤسسات . 

ثالياً : والمجموعة الثالثة تتعلق بالقوى العاملة في مثؤسسات التبجارة 
لحارسجية وتتلخص مشا كل هذه المجموعة بالتالي : 

سرعة دوران اليد العاملة بسبب النزوح المستمر إلى القطاع 
الخاص . 

00 02001 ا 


عدم معاملة العاملين في مؤسسات الدولة معاملة متمائلة في المرسوم 
0 فمثلا” يطبق هذا المرسوم على بعض المؤسسات ولا يطبق على بعضها 
الآخخر مما يؤدي الى اضطراب في سوق العمل بالنسبة للمؤسسات القطاع 
الام , 

عدم ريط الراتب بالوظيفة . 

عدم تشميل مؤسسات التجارة الخارجية بأحكام قانون الحوافز 
حبى الآن . 

قلة العناصر الاخختصاصبة وانعدام الأهيل والتدريب المنهسجين . 

رابعاً : ومجموعة الشاكل هنا تععلق بالتمويل فالمؤسسات تحاني في 
هذا المجال من المشاكل الرئيسية التالية 

تشابك العلاقات المالية بين المؤسسات بسبب التأخير في تسديد 
الالتزامات في المواعيد المحددة . 

وجود ميزانيات متراكمة لضعف اللمكنئة في أعمال المجاسبة » 
ولقلة العناصر الاختصاصية 

عدم انسجام رأس المال مع “جم الاعمال والموجودات لدى 
الكثير من المؤسدسات 1 . أخيرا أرى أنه بالامكان أاضافة أمر بهام إلى مسألة 
التنظيم فعندما أحدثت هذه المؤسسات » كان المطلوب هنا أن تعمل في 
ميدان الاستيراد والتصدير » لكن بقيت اخعصاصات هذه المؤسسات ني 
ميدان التصدير نظرية حبى الآن ء باسثثناء بعضها للقليل » فلا تزال 
المعامل هي البي. تقوم بأعمال. التصدير . 


ب “9088 مت 


0 سمي ارم : 
المشا كل كما هر واضح كثيرة» حددها الد كتور يحلميوبزبها بشكل 
منظم ». أمها مشا كل تقطلب إيحاد سحل لها .. أيضاً وني الوقت ذاته نرى أنما 
تسعدعي أن تناقش لتحديد تحجمها وانعكاساتما . . ظ 
٠.‏ مالم حداد : 
- تحدث الدكتور مفيد عن معظم المشاكل الي تعائيمنها مؤسسات 
اعتجازة الخازسجية' بشكل عام » لكن لبد من القركيز “لل بعضن التقاط 
لايضاحها بشكل أدق . . 
النقطة الأولى © :هي “أن عمليات الامتيزاد والتصذير > ليسث 
عمليات سهلة _كبما يتور البعههى- فكثير ون :.يعتقدون . أن. مؤسسبات 
التعجارة الخار-جية تملك أموا لذ" »: ويالتالي .تصبح عملية الاستير اد بسيطة. 
لأنها عملية شراء.» و كثيراً ما نقارن هذه الجملية المعقدة بعمليات بسيطة 
كعمليات الشراء الداخلي » لذا أؤ كد ان عملية الاستيراد ليست بالسهولة 
الي بظنها البعض فقرار الشراء كما بمكن تعريفه هو أن نستورد سلعه ما 
في موأعيدهاالمحددة» بأسعار موازية لأسعار السوق العالمي ان لى يكن أقل ؛ 
وبالمواصفات المطلوية سواء من قبل المستهلكين » أو من قبل المنتجين » 
أي أن هناك ثلاثة أمون أد6سية لبد من توفر هالكي يكلونقرارالشر اعسليماً 
ونهذ! ليس بالآمز الهين ٠‏ فلكي تحضل على سر أفضل لابد من:ثواجذنا 
وهأ الستواق العالميّة لتتعرقف على سلوكية الأمنعار ونحر كة الشراء والبيغ » 
حتى نشارنيا بالسغرٌ المناصب أيضَا وامنتصؤل على موا صَذات جِيْدَة » هذا 
بعطلن تعهدا كيزا من المؤسسات المختضة » وحتاج إلى خبرة “كبيرة؛ 
فليست الاطارات ابيز من نوعية وانخدة سني الشنائ مثلاة ليس" وجا 
واحداً » وكذلك البن » أو غيره . 


سب 37009168 سس 


التقطة الثانية » هي ضرورة ان تصل المواد في الموعد المحدد ؛ 
وذلك لا برتبط بالمؤمسات المستوردة فقط واا هناك طرف آنخر في 
العلاقة التمجارية هو المورة الذي قد لا نشخن في الؤقت اللحخدد » وهناك 
ظروف نخارسجة عن "آرادة' كل هذه الأطراف قد تتعلق بانتاج السلعةالمتعاقد 
عليها » أو تتعلق بالطقسن » أو غير ذللك من العوامل المختلفة ". 

النقطة الثالثة » هي أننا لسنا بمعزل عما يجري في التتجارة الدولية من 
تطورات » شتنا أم أبينا . . نحن متأئرون بأسواق هذه المواد » وبتطوزات 
المواد الأولية الداخلة في انتاجها » لذا لابه من مسايرة أصاليب التجارة 
الحا رسجية 2 العالم 6 والا أصبحنا يُ واد والتتجارة 2 واد آآخخر ؛: ونحن 
لا نستطيع كطرف في العلاقة الي قد تكون ثلاثية » ان نفعل شيا يذ كر 
لأننا نستورد » وهناك الذي يصدر » وهناك الذي يشحن » فلا نستطيع 
فرض شروطنا كما يتخيل بعض الذين يضعون قوانينا فيضعون, لنا من 
الشروط ما يريدون و كأنهم يعتقدون أننا نشئري من بعضنا البعض » بينما 
في الحقيقة نحن نشتري وفقاً لطرق التجارة الدولية » التي تقول أن لكل 
سلمعة طرق ببعها وشراؤها » وهئاك مواد تخضع و وَالات "٠6‏ 
وهناك مواد تخضع للانتاج الموسمي أو لتقلبات أشعار موادها الأولية » 
وهناك مواد أحادية المنشا » هناك صتاعات متمهورة : . أيضاً هناك 
منتيجون متخصصون في نويات معيئة » » لكن نلاحظ لقوانين تنظر إلى 
عملية و 4 سلج وكأنها عملية وأمحدة 5 في الوققت الذي يختلف” فبه 
شراؤها 0 أن الأحكام التحارية في العالتختل من بلد إلى بللا 2 


مساب بوعيليا ري طلرف إلى ظطلرر ف 3 
ل 


عه 7848 اح 
] 


سمير صارم 0 

ب أرى ضرورة أن نقف هنا قليلا” » ونسأل.. كيف يمكئنا موا كبة 
أساليب العجارة الدولية؛مع ملاحظة أننا قطاع عام نلتزم بقوانين محدودة 
ونعمل ضمن. اتجاه معين ٠‏ والوصول إلى هدف محدد من تحارتنا 
اللمارجية ؟ . 

, سام حداد : 


هذا السؤال يطرح سؤالا” آنهر » .هو : ماهي القيود التي تكبل 
المؤمسات المستوردة أو المصدرة ؟. . 

م هل هناك فهم موحد لعملية النجارة الحارجية من جميع الذدين لهم 
علاقة ببذه العملية ؟ . . 

للأسف نلاحظ عدم فهم واضح لدور مؤسسات التجارة الحاز جية 
والمؤسسات ذات العلاقة كالمرافق والمصارف. ونتيجة عدم وجود مثل 
هذا الفهم لا توجد مواكبه لطرق وتطور التجارة الدولية » فنلاحظ أن 
هناك كثيراً من القرارات » وكثيراً من البلاغات الي تصدر » ولا 
تتوافق مع المفاهيم الحديثة للتجارة الحارجية » فيقال لنا مثلا” لماذا لا 
نشتري من المتتجين مباشرة . . أيضاً يحب ن تتجهوا في التصدير إلى 
المستهلك . . هنا نقول بككل بساطة أن هناك ساعاً لا يبيعها المنتتعجون» 
فيستحيل أن أشتري الأرز من منتجه » والشاي والبن هن متتتجها . .هذا 

اذن كيف يمكن أن نبيع البصل المجفف إلى مستهلكيه في أوروبا؟.. 
لا مكن ذلك » ولابد أن نبيع لشركة تجارية أخرى هي الي تقوم بتوزيع 


ب 585 سه 


هذه المادة إلى مستهلكيها » رجا تكورن هناك علاقات أخرى بين المتعاملين 
في هذه السيلع حت تصلى إل المستهلك بشكلها النهائي ؟. . أسئلة : كثيرة 
ترد إلى ذهني .ني, هذا المجال. اعترها رد على ما يطلب منا » وحل هذه 
المشاكتق :أ إيجاد الأجوبة لتلك. الأسئلة. هو. الذي يجعلنا مستطيع. موا كبة 
تطور التجارة الددولية وطرق عملها . . نحنى. لا نستطيع أن نغير لدول 
عر يقيقر في, التجارة تقاميدها التعجثرية ٠‏ واذا اردنا تطبيق الأساليب المطلوب 
منا الشراء. بموجبها فان شللا سيحصل » لذا نضطر لنتحملى على مسؤوليتنا 
لتجاوز بعص الشكليات في سبيقة. موااكبة أساليبه التجارة الحارجية في 
العالم ولو اردت اعطاء أمثلة لمكن ذلك » ما أريد أن استخلصه 
هو أن هناك طرقاً متشعبة ومتنوعة ومعقدة للتجارة الدولية » سواء في 
محال الاستيراد أو التصدير فلا يحكم عملية التصدير والاستيراد نظام 
واحد بأحكام واحدة . . فاستيراد السكر غير استيراد الاطارات » أو 
الأخشاب ٠»‏ أو معلبات الأغذية»لهذا السبب نلح دائماً في مؤسساتنا على 
أن نظام العمليات التجارية الذي يحب أن يوضع يحب أن تحدد فقراته 
وأهدافه من قبل كل مؤسسة للبراعي ظروفها ويكون هو المعول عليه: 
وليست البلاغات والقرارات الصادرة من أعلى الي لم نراع عند وضعها ' 
طبيعة عملية التجارة الحارجية وتعقيداما » فعلى سبيل المثال © ار مدرم 
40 الذي محدد نظهم العقود ي الغدولة تعامل مؤمسات التسجارة. 

الحازجية ٠غ‏ كمط مؤسسات التوزيع » ومثل: المتعهدين » ومثل شر كات. 
الانشاء الطرق. والقداؤسن- أيضةً » ومثل الجمعيات السكية 2 فيقوك 

المرسوم أن علينا أن نشتري بالمناقصة » وعن طريق استهاواج. العروض.. 
طبعاً ترك المرسوم بعض الاستثناءات في بعض النواحي ٠‏ لكنها تبقى 
استثناءات . . اذن هناك أساليب متعددة وطرق وظروف تحدد العمل في 


الاستيراد والتصدير-: وهذه-لا يعلمها الا الذين يعملون في مؤسسات 
العجارة الحارجية وبالتالي .هم الذين يجب أن يضعوا نظامهم » ووفقاً 
هذا النظام يعملون . . حى هذه الانظمة بعد وضعها واذا اضتدعت 
تطودرات التتجارة الدولية ني العالم تعديلها » يحب أن تعدل ؟ . التيجارة الآآن 
م تعد بالمراسلة » وصارت اليوم بأجهزة:التلكس. » والهاتف » وللحوار 
المباشرء والعالم لم يعد كبيراً كما كان ». فالتجارة تتطور .مع وشائل 
المواضلات المختلفة. » ولكتئنا نشعر في مؤصمناث التجارة. الحارجية أننا 
لا نزال بعيدين إلى حد ما عن مؤاكبة التطور الغالمي في مجال عملنا ... 
٠‏ سمير صارم : 

الحديث كان هموماًءوتطرق إلى موضوع الاستيراد بشكل مفصل 
والعقبات الي تعانيها مؤسسات التجارة الحارجية في هذا المجال » وأعتقد 
أنه كان تعقيباً » على ما طرحناه في ندوات سابقة من أن عملية الاستيراد 
عمليّة سهلة » فما أن تعلن أتك تريد شراء حاجة ما حتى يأتيك العارضون 
من مختلف الجهات » وربما جاءت معهم الاغراءات الكثيرة » ورأينا 
آنذاك أن هذا امر نختلف فيه عن عملية التصدير . 
٠.‏ سالم حداد : 

هذا لا محدث.ذائماً » فإجياناً خن الذين نر كضص وراء الذين ينتتجون 
بعض اسلع. » صحيح أن عسئلية الاستيراد مختلف عن عملية التصدير ؛ 
والثانية أكثر مثقة ء ولكنها. أخياناً أكثر مرونة. طبعا في عملية الاستيراد 
البائم يركض إلى المشتري » لمكن لميس في أي ظرف وبأي سعر ٠‏ وبأية 
مواصفات. . 


ابت" هلا 


سمير صارم 

قد يكون أصعب من عملية الاستيراد : طبعاً اذا افترضنا أن كل 
الأمور الأخرى الي تساعد على القيام ببذه العملية متوفرة ولا توجد أية 
مشاكل . . هو ماذا وكيف ومنى وبأي سعر نشئري . . ان الفشل في 


نحديد هذه الآمور يؤدي إلى مضاعفات غير مستحبه . 


+ نيسير عربيبي 

طبعاً لن أضيف الكثير على ما ذكره الزملاء فقد كم التر كيز على 
أهم التقاط الاساسية في عمايبي الاستيراد وااتصدير . . لكن أود اضافة 
مسألة تتعلق بمؤسسة التجارة اللحارجية للمعادن ومواد البناء . . هذه 
المؤسسة لا تقوم بدور التصدير لعدم وجود مواد يمكن تصديرها في هذه 
الفئرة . وحاليآ تتولى الحنة التصدير الي تشكلت مؤخراً تصدير الكميات 
الموجودةءائما يمكن أن يناط بها دور التصدير في المستقبل في حال وجود 
أبة مادة تدخخل بي اختصاصاها . . اذن الموسسة تقوم بعمليات الاستيراد 
وحسب » بعد ذلك أضيف إلى ما ذكره الاستاذ حداد بأن بي عملية 
الاستيراد الي , تبدسو سهلة للوهلة الأولى صعوبات كثيرة اككنها تبقى أسهل 
ن عملية التصدير : والصعوبات تكون حسب طبيعة المواد المطلوب 
استير ادها . من ناحية سرعة توفير ها . والمواصفات المحددة والحيدة لهاء 
وصعوبات مع مؤسسات التتجارة الداخخلية صاحبة الحطة الي ينبغي أن 
تقوم مؤسسة التتجارة الحارجية بتنفيدها. اذن مؤسسة التجارة الحارجية 
لا نستتطيع أن تقوم بأي دور قبل ابلاغها خطة محددة للمادة ومواصفاتما: 
وكمياا . وتاريخ وصوها . وهذه اللحطط كثيراً ما تتأخر . لكن من 
جهتنا . وما يتعاق بعلاقتنا مع مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد 


د وه5 . 


البناء هناك محاولات معالحة هذا الموضوع . . أيضاً هناك صهوهات نتى كز 
في طريقة تعاملنا مع بعض الشركات الي. نستورد لحسابها أو الي نطلب 
إلبها قبل ثلاثة أشهر من كل عام بضرورة موافاننا يحجم الكميابت الي 
تود استيرادها » لكن اجابات تلك الشر كات أو المعامل تتأخر » أو 
لا تصل » فلا بخطر ببال أحد المعامل أن ينظر إلى مخزونه بشكل دوري 
وانما بشكل اعتباطي » واذا فوجثت ادارة هذا المعمل بالنقص ترسل 
كتاباً إلى المؤسسة تطلب المادة بصورة مستعجلة والا توقفت العم © 
وبالتللي على "الؤمسةة: اسستدواج العؤوض ,.وتثييت الأسعثر » وملاحقة 
المصنفو لاك فترة قصيرة » لإيصال البضاعة أو المادة الأولية في موعدها 
وأحيانآ لا نوفق: : : أضغه إلى ذلك مشكلة. التحويل .+ فكثير. من موفعسات 
القطاع العاموبعؤسسات التتجار ةالداخليةلا تملك السلفة اللي جب أنكد فميطيل. 
مؤسسة..التجارة. المتارجية من أل قيام. الأخيرة. بمشح. الاعتماد والنفقات 
المصرفية ومؤعساتنا المستوردة تقع في حيرة. » فهك تقوم بعملية الاستيراد 
وتؤمن حاجة هذا المعملى ولو على حصابها مخالفة بفلاك بلاغابت» ركلسة 
مجلسى للوزراء » بأم ترك العمل بددون مادة أولية فيتوقف ؟ . . المهم. كثيراً 
ما نقوم. بالاستيرياد وتعاني مع تلك الشر كلت والمعامل مشكلة عدام دضم ' 
ما يستحق. عليها + فتعتير هذه المبللغ ديوثا عليباللمصرف التجاريالسووي. 
وإذا ت كنا مشكلاثنا مع القطاع العفم الصناحي ومنؤسسات التتجارة 
الداخطية وتحدثنا عخ القوانين الى محاكتى عملنا » جد من ابرز همه القوانين 
المرسوم /- ١9486‏ /.خير: لمتوافق. مع صمليات التجارة الخاو-جية من -حيث 
أهميتها وضعرووة أن تكون مونة .فكيف مكيع التوفيق وين كوننا تفصع 
لبلاغات وقوانين وانظمة متعددة في الوقت: الدئع نتعاسمل “فيه ممع تالبعر 
باستطاعته تثبيسته أي سعر وتقوير. للوافقة على أية عسلية شرام؟.. ..: أحيلنة 


سدم 719 سه 


نكون محاجة ماسة إلى مادة ما 6 غير أن الجهاز الإداري غير قادر على 
اتخاذ قرار بالشزاء نتيعجة عدة عوامل » ابرزها القيود البي تفرخمها القوانين 
علينا » مع ذلك حاولنا مع وزارة الاقتصاد تخطي بعضن تلك القيود 
والضعوباث الي تنش عنها » ختجاوبت الوزارة مع مؤسستنا » وتوصلات 
إلى أنه-بالإمكان التعلون اللباشر مع 'الشر كات العامة في الدول الاشمرا كية : 
دون ا؛ستدراج عروض او اعلان عن مناقضة » مع الأخذ بعين الاعتبار : 
وبعازيخ التعاقد الأسعار العالمية » ذلك وبتقديري سحل جزعاً من المشكلة على 
بعض المواد » غير :ان و'تقدمه الدول الاشحر اكية من مواد تدشحل ف خطاق 
عمل المؤسسة يبقى هو أبليرء. الآقل .. . 

أيضاً هناك صعوبات مع المتعاملين الداخطرين معنا من المواظتين أو 
التطاع الحرثي » وهذه الصعوبلت تنكس على الإقتصاد الوطي. من حيث 
أن القطر يدفع تمن مواد مدير من قبل الحري بلافائدة وجدفعقيمة مر تفعة 
المواد .في نحين أنه.بالإمكان اماد بديل طهاء. كلللدشيب البكئدي الذي ارمتفع 
غنه بشكل غير منطقي لعدة أسييابه لسنا بصدحها ‏ كل ذلك لإرضاء 
خوق المستهاك وتأمين متطلباته كما يريدها » فهل نرضي ذوق المستهلك 
في الدانحل وتقدم له المادة المطلوية وتدقع ثمنها مبالع كييرءة جداً »» أم 
مستغبي عن -استيراحها ؟ . . أجياب عل السؤال أذنا سنستورد المادة 
بتاك «الأسعار. لآن لملوا طن لن يقبل بللرغم من قناعتنا و كما أسلفت بأن 
استير ادها سيشكل عبئاً على الاقتصاد وعلى المواطن ٠‏ والأمثلة ‏ كثيرة في 
هذا المجال . . أي مجال دفع الأموال لمواد يمكن ايجاد اليديل الأأرخص 
ها وني مجال الهدر تحن نستورد مفلا" خشب الشوح بطول أربعة أمتار 
عسب فوق الهرني وذوق عامل البيتون علماً أننا لا نشاهد سقوفاً ولا 


ون .ل اك 


حبى ‏ قطءة خشب تستعمل بطول أربعة أمتانى واذا استوردنا بالطول الذي 
ستعمل حالياً تعتبر مخالفة » ولا أنحد يستلمها » وحاوانا أكثر من هرة 
استدراج عروض لكميات أطوالها أقل من أربعة أمتار » فكانت النتيجة 
أن رفضتفي السوق الداخلية . . أيضاً لحشبالران الذي نستورد مشكلة 
هي انه قليل ومرتفع السبعر » هناك مادة. بدياة هي الحشب الافريقي » وقد 
اسستوردنا كميات من هدا اللهشب بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للحر فيين 
بضرورة استيراد. كمية منه كتجرية » لكن لم يستقم منها أية قطعة. » 
وقمنا باستير اد مواد بديلة أجرئ ذات سعر أعلى . لكنها أفضل » وهذه 
رفضت أيضاً . 


: سمير حارم‎ ٠ 

.عند اعداد ورقة العمل ذه الندوة» كان يذهتنا أن مؤسسات 
النجارة املمارجية تعاني مشاكل ينبغي بحثها واقتراح ما يحب من حلول 
بشأنها » مع الانظمة والقوانين والكادر » ومع القطاعات البي تتعامل معها 
لكن لم نكن نعتقد أن بعض هذه المشاكل مع المواطن أو الحرني » وتسبب 
زيادة كبيرة في التكلفة. وزيادة ني الهدر . . اننا نعتقد أن على التنظيم 
الحرني انيسعى لتغير ( أذواق ) الحرفيين » بدورنا ومن خلال هذه الندوة 
نتساءل كيف بمكن أن يكون المواطن مخلصاً لوطنه اذا لم يراع مثل هذه 
المسائل الي يعتقدها بسيطة » بينما تشكل في مجموعها مشكلة وعبئاً على 
الإقتصاد الوطبي : 
+ ليسير عرببي : 

أردتالتر كيز على هذه المشاكل لعلاقتها المباشرة بعملية الاستيراد 
والتكلفة الزائدة التي نعاني منها » وتمنبب .تهمائر بمثات الملايين- لآن 


7ن 5 


الكميات كييرة تقدر بآلاف الأمتار المكعبة ودائماً يثار هذا الموضوع 
لدى الحهات المختصة والمسؤولة بي الدولة وتؤكد الان علىموضوع الهدر : 
مع ذلك تنوم باستيراد الزان الطويل والزان المتوسط الطول وهناك من 
يستورد اإزان القصير :وهناك فارق يقار ب المثبي ليرة بسعر المر المكعب 
الواحد ما بين الزان المتوسط والزان التصير . ونلاحظ أن الخرفيين 
يشترون الزان الطويل لككنهم يقطعونء : ونعتبر هذا هدر » والدولة تدفع 
من هذا الهدر بالقطع الاجني . . هذا واقع وهناك أمثاة عديدة . 
كذلاك نعاني من صعوبات مع المورد: فهناك قوة قاهرة؛وهناك غرف 
البواخر + واضرابات العمال » وزلازال . وفيضانات . وهذه كلها 
قد تؤخر ايصال المادة وتسبب أزمة في السوق الداخلية . ولا أحد يرحم 
مؤسدة التجارة الحارجية . . طعا عدثنا عن مؤسسة التجارة اللدارجية 
للمعادن ومواد البناء : ومشاكلها يكن أن تعمم على مؤسسات أ#رى. 


سمير صارم 

-- يمكن الانتقال ني الحديث إلى الصعوبات الى تعانيهاالمؤ سسات من 
سريت الكادر والتمويل ن والتنظيم الهيكلي » وسواها ثما ورد من أفكار 
ف ورقة العمل المقدمة 
* تبسير عرليبي : 

- المؤسات تأشيذ دورها بشكل جيد في حالة اعادة النظر بأنظمتها 
والقيود الموضرعة والي نحكم عمايات الاستيراد ىْ هذه المؤسسات 
لذا نعود للتأكيد على ضرورة اعادة النظر بأنظمة هذه المؤسسات لتقوم 
بدورها . ان واقع مؤسسات التجارة اللخارجية حالياً واقع أليمأيضاً. 
فالكوادر التي تقوم بالعمل ومتابعته غير مؤهلة لا تتمتع بالحد الأدنى من 


ل 


إنكيرة لمطلوبة . كما ألبا غير كافية » وهذا لا يمكن أن يستمر »ولا 
بد من دعم مؤسسات الثجارة الحارجية بعداصر هدرجة ومؤهلة-و كافية . 
ولتتبر هذا الآمر أساسياً » .وقد أثير أكتر من مرة غير أن اللنهات اللسؤولة 
تعامل هذه المؤسسات كما تعامل لَنّة جهة ادارية أخرى ٠‏ دليل. ذلك 
الخال التائي . 

وردنا ي أحد الأتصبهر يوخافر اسمنت وأخفساب بشكيل 
مكثف- + لكن الفروع الممنتلمة ذات طاقة محددة من محيث “الكتدر 
الإبي يمبتلم ويشرف » .اذنتبقى كمياات كييرة بلا تفريغ ولأوقات قد 
تكون طويلة » معنى هذا أن نجل غراماءتتأهير سواء للسيارة أو للياخرة» 
ومعروف كم تكاف هذه الغرامات من ميالغ » والتأخير قد يسبب أززمة 
ثي البسوق الداخلية » وللوصول إلى سخ ل يلثل هذه المشبكلة ء وغيرها » نتهوم 
بالكتابة إلى اجليهات.المختصة لكن:دون فائدة » كأننا نطلب موظفاً ليقوم 
بكتابة البريد الصادر والوارد . ٠‏ العمليات لدينا مختلفة جدداً . مثال آخخر 
حول منعكسات عدم توفير الكاس . . نحن لا نستطيع اطلاقاً انجاز 
ميز انيتنا بالأوقات المحددة طالما الكادر' الحالي قليل » ففي مؤسستنا مثلاا” 
عناصر لا يتعدون اللخمسة من 'حملة الاجازة في التجارة وتناط بهم أعمال 
الشؤون المالية » والمطلوب من هؤلاء انجاز ميزانية بحوالي «لياري ليرة 
موزعة على مثا البنود ٠»‏ غؤلاء يعملون حالي؟ أكثر 3# حدق عشرّة 
صاعة يوميآ لكن السؤغل الذي يتباهر إل “الذنعن هو إلى مى يمكن أن 
يستمر- هذا ». وما هي اجعمالات الصوات واللمطأ » والردود © نتيخة 
هذا المجهود . . بلاغات رثاسة مخلسن الوؤراء ممنع التعيين هيزانية فرع 
المؤسسة ني طرطوس لأعفرت شهراً ونصف » ولم تنجز الا بعد دعمها 
بعناصز :من خزبوح أخرى .. وبتقديري أنه ني هذا 'الحجال: لا بمكن أن 
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نقازن أنفيننا هليةمؤمسة أو شر كة مساحمة ني .أن مكانآخر ٠‏ نحن بتحاجة 
إلى العناصمر. المرعلة البي. نتوخر لها الحبرة والعناسر .الشاية لي تتدر عن 
العناصر القدة .»" والنوعيان غير متوفزين . 
سمير صارم : 

هرة أخرى نقول أن ؤسياات التجارة الحارجية تعاني هموما 
وهذه تحد من فشاطانها » وتؤخر قيامها بعملها ».وو بما » بل بالتأكيد 
ينعكس ذلك على فعالية التجارة الها جية,وايجابياتها على الاقتصاد الوطي » 
الأسعار ترتفع نتيجة زيادة التكلفة » والمواطن يتحمل الغلاء » والسوق 
الداخلية تصاب باشتناقات » وأجهزة أخهرى لا تتعاون فيحدث الهدر ني 
بعض المستوردات » أيضاً لا ناظم لعملية البيع والشراء بين مؤسسات 
التجارة الحارجية ومثيلتها الداخلية . والديون تتراكم على اللوسسات 
الداخلية هذه و غيرها مما تعرضنا له ننق كد أذنا نعي وضعاً غير صحيحاً 
في عذا المجال » وان ما ينجز من أحمال. يعود للمباحراضه الفرحية ٠‏ 
ونتيجة .تجاوز القوانين أحيلناً . . نا يخطر. لنا أذه فتقل مسقة أخرى تعلق 
بمو مساته أو مطمل أو قطاعات خير مؤسسات التتجارة اللحاوجية » لكنها 
تعطي خكرءة عن القواتين: الي نتعلمل با .وطبيعة هذه القوانين . . ان 
القوانين الي قطبق على معسل الأدوية الوحيد وكاتلع لويزارنة «الصناعة 
/تاميكو هي ذات القوانين المطبقة - على معاعل الدهانات غلبلاستيكية 
وأقلام +لر صاص » لذا خطرحها دعوة ودعوة لايد منها » وهي ضرورة 
اعادة للنظ: بأنظمة عمل مختلف القطاعات :.. كما نتساءل مع الأستاذ 
محداد: » .للذا لا تسايو. أنظستنا التطور الصحاعي .و التجطري في عطل التمجلواة 
الخارجية ؟ . . ولخاذا لا .تقوم مو سساتنا جاتمراح ألظستها الداخلية بنفسها 


ل ا 


وتناقش بها » وتعود لتقرح تعديلها في الوقت الذي تصبح فيه بحاجة إلى 
تعديل... . بعض القوانين المتعلقة بقطاع آخير وهو فطاع البلديابت يعود 
إلى عام ١918‏ كما علمت مؤخيراً .. صحيد ,أن بعض مواده تعدل : 
لكن القانون عار قدا » وهكذا قوانين كثيرة . . وإذا وضعنا أفضليات 
لضرورة اعادة النظر في هذه القوانين نحد أن القوانين الناظمة لعمليات 
التجارة الخارجية بأني في المقدمة > لاهميتها ولانعكانها على جوانب 
حيآتنا التنموية والدفاعية . لقد طرحنا حتى الآن عدة أفكار . . مشاكل 
مخطيطية وتنظيمية » قدر أمُوال وموآد ؛ عدم فهم لامتاليب التجارة : 
الكادر » إلى مى يمكن أن يستمر ذلك » فتترك للمبادرات الفرذية أن 
تعمل ونتحمل المسؤوليات ؟ ! . 
٠‏ سالم حداد : 

أويدٍ التعقيب على .ساذكرتم بالقول ان بالرغم ٠ن‏ كلل الصموباتفي 
مختلف المجالات والمستويات ..فان لمؤ سسيّنا سمعة دولة محيرمة ومعروفة 
بتعاملها النظيف.ء وقدر تا على الشراء بالأسعاو المناسبة ٠‏ والمواصفات 
الحيدة » وتؤمن حاجة السرق من المواد وفقاً الخطط الموضوعة ء واحينا 
الأمثلة الكثيرة» أننا. نشتري .وفقاً نسوية السوق العالمية بالرغم من كل 
الصعوبات الي ذكرت ٠»‏ طبعاً الدعم المالي الذي تتولاه وشراؤنا المستمر . 
يؤئران االمجاياً في توفير عدة ميزات تساهم في تنشيط عملنا وائجازه . 
نحن لا نعيش ي.: خبط ٠‏ ,فالمؤسسلت ‏ موجودة وكثير من الشر كات 
العامية والدول تعرف هذه الموسسات وتعرف فعاليتها » وحول الكادر 
المتوفر أستطيع القول. ان هذا الكادر يعمل بشكل مقبول اذا قورن عملدعا 
يتوفر لديه من لمكافيات. » وبا يعانيه من صعويادئه مختلفة . 


بت 519 سب 


: مأمون داوودي : 

تعتبر مؤمسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية من أشد المؤسسات 
التصاقاً بالحياة الاجتماعية . باعتبار أنها تمول القطر من كافة أنواع 
اليوط والأليافء والمشكلة ابي نعانيها هي أن القطاع الخاص لا حمل أي 
تصور عن -حجم الاستهلاك الذي يحتاجه كل عام : عكس القطاع العام . 
ولعل هذه مشكلة تميز مؤسستنا عن مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى » 
هذا الأمر ينعكس على السوق الداخخلية » ويسبب أحياناً نقصاً أو فقداناً 
للمادة . ففي بعض الاحيان تفتح ألحد الأسواق أبوابها أمام المصنوعات 
النسيجية السورية » فيتدفق الطلب بشكل عنيف على المواد الأولية » 
يستمر ذلك لفئرة قد تطول أو تتمصر بالنسبة للعديد من الأصناف » بعد 
ذلك ربما انكمش الطاب وزاد الانتاج المكدس . هذا الوضع من شانه 
دائماً أن يمخلق المشاكل بيننا وبين القطاع اللخاص » أما القطاع العام فيعمل 
حسب خطط مبرمجة ويستطيع أن يتحمل نتيجة امكانياته أكثر من غيره 
حجماً نخرينياً أكبر . . من ناحية المشاكل الأأخرى أؤ كد أنها متشابهة بين 
كل المؤسسات في غالبيتها العظمى . وأهم هذه المشاكل عدم توفير الكادر 
المناسب الذي يستطيع القيام بما يو كل إليه ٠ن‏ أعمال» مخاصة ٠.حاسبية‏ . 


د . مفيد حلمي : 

هناك مثل هندي يقول «نصف دجاجة تو كل ولا تبيض © . 
الدجاجة الكاماة هي الي تبيض وتؤ كل أيضاً.اردت ايراد هذا المثل لأقول 
أن مؤسساتئنا لا يمكن أن تعطي وتؤدي دورها تماءاً إلا إذا كانت كالدجاجة 
الكاملة » ويجمب أن نبيء لها جميع الظروف المناسبة لكي تعمل ني مجالات 
اختصاصانها : وهنا أريد التاكيد على ما ذكره الزميل حداد : فالمهم 


لمكا ب 


بالندبة لنا أن نتكيف مع السوق العالمية وشروطهاء ونعراف تلم كيف 
نبيع أو نشيري » .وكل الأنظمة والقوانين يجب أن تسخر لمصلحة ذلاك» 
عندها فقط ناجم . . من- هنا خعرج على القانون ١460‏ هذا القانون كاذ 
-خطوة متقدمة لوضع. صيغة: معينة لأساليب:»الاستير يراد » لكن العبب الكيير 
فيه أنه حدد أساليب مسيقة .للتجارة الحاررجية 2 وبعيدة جد عن طربيعة 
أعمالء هذه المؤسسات فسلوب استدراج العروض ليس بالاسليب اللثالي 
لنا » والطهم في مجالل هذا القانون هيو .وجو ب/أن يباور خيرات عبوسسات 
التجارة. اللماريجية .ويكرك المجال لتطويرها ء, وأن يعلق أهمية كبيرة على 
الاستعلامات, التجارية لنستطيع استير اد أو تصدير المادة بالشكل_ الأمثل 
قدر الامكانة» أيضاً يعلق الاهبمية المناسبة على للزيارات المختافة للاسواق 
والمكاتب التجارية » ووجود أجهزة إتحايل الأسعان وغيرها . . كل .هذا 
يجعلنا نتوصلى إلى أفضل النتائج » لإهد.ممن .اعادة النظر جلما القافرن . 

الموضوع الآآخر الذي ود طرسخه هو موضوع الثوفير . .+ نحن سنا 
ضد عملية التوخير - لكن التوفير في ناحية قد يودي في بعض الآحيان إل 
خبذير ٠‏ والأمثلة “كثيردة ٠‏ فلى' وغرنا ددا من-المظفين الذدين يتيعون 
لؤمسة. ٠:‏ ( حعادن )...في مرا بطرظوس مغلا" .1 تأنتحرت. الباححرة لأياماً 
ندفع نحن غراءات تأخير هاء ونجمد الأموال » ونعطي سلفاً كبيرة ١‏ . 
هذه القاعدة يحب أن نقلع عنها في الواقع ويجب أن نهم أولا” بالعائد » 
ويتقديري أن لا أحدا يستطيع خقيم هذا العائد قدر ادارة المؤسسة الي 
تعرف ظروف العمل والامكانيات والمطائيب» وبالتالي تستطيع أن تضبع 
ري خطتها بما يتجاوب مع لمهمات الطروحة 'ء ومن هذه النقطة 
كريد الوعصول إلى نقطة شمُول اللفطة »فاتطة أيست فقط 2 
تكون نحظة التصدير ع“ يل اللظة العامة للمنؤسسشة, فاللحطط اللدرئية كخظة 


2 0 


التوزهم الدشي واليد العاملة » والتأغيق و#هريت» والتمويل » لا تفن 
أهمية عن اللئطة الآستثمازية اللي تقز من قبل تجلائن التخطيعط الأعلى »لذ 
أؤ كد على ضرؤرة شسولية الظة . 
٠‏ تيسير عربيي : 

صحيح أننا نناقشى ني هذه الندوة المشاكل, الي تعيق أو تؤاحر عمل. 
مؤسسات التجاوة اللارجية ٠‏ لكن هذا لا يعني .أفنة نقف. ونراوح في 
مكاننا بلا تقددم. » فهذه المؤسسات تقوم يتنفيذ خطة الدولة » لآنما يحب 
أن تنفذ ويتيحمل الكادر المتوفر القيام بذلك » الا أننا نطلب تجاوز 
الصعوبات الداخلية في_سبيل زيادة انتاجية هذه للؤمبسات وتنفيذ. خططهاء 
والحعصوك على أفضل الشروط نتييجة توفر القدرة على الحركة أكثر . 
+ سمير صارم : 

لا شاث أن تنفيذ خخطط الدولة سواء ني محال الاستيراد أوالتصدير 
يم في الوقت الراهن » لكن هذا لا ينفي الصعوبات والمطالبة بازالتها 
لإيحاد قدرة أكثر على الحركة » و كما أشرنا إن تنفيل اللخطة يعود ني 
كثير من الأحيان إلى المبادرات الفردية » والعقلية المرنة » وتجقوز القواو 
أحيافاً. » راذا كلفت. للباداتلفردية مطلوية:فأت! ان ممعطانتهاضيه » 
لأنها محدث أحياذا متجاوزة بعض القوانعن والصي مات يفم العقلية المرنة 
مطلوية لكن العمك اللطلوبه -كثير » هنا لاهد من الاعشناه على كاد كاف 
ومؤهل يتمتع ؟قدرات علمية ليحاكي الآخرين .٠.‏ 
5 سام حداك : 


امو ضنوع- الكادر ‏ بنتقى الآحمية وااصاسية : فانافظ ا يكو نباليين , 


5 


وتأخير : باخرة ليوم واحد يكلفنا بالآلاف . ». واذا علمنا أن السعر 
يتغير بين يوم وآشعر بحدود 125 نستنتج أهمية الشراء في الوقت المناسب 2 
وقد يوفر هذا على الدولة أضعاف ما يوفره أي قطاع آخخر » وصفقة 
واسحدة قد توفر للدولة عدة ملابين من الليرات من هنا نعلق أهمية كبيرة 
على توفر الكادر المناسب ويتمتع بالامتيازات المناسبة وااشجعة . . أبضاً 
أعيد التذكير بأهمية تواجدنا في السوق الدولية » وهذا التواجد يكون اما 
عن طريق المرونة في الاتصال والحركة » وأما عن طريق الاستعلامات 
والمكاتب التعجارية + والاستعلامات المصرفية أثبتت عدم فعاليتها ني هذا 
المجال : . التجارة لم تعد سرآ إلا على من يجلسون وراء المكاتب » 
وأجهزة الاعلام تنشر من الامعبار الاقتصادية قدرما تنشر دهن الاخخباز السياسية 
وأكير » المطلوب هنا الكادر القادر على متابءة ما ينشر . . . الاعباء كبيرة 
والكادر الحالي لا يستطيع أن يتحمل تلك الأعباء » والمطلوب. ءنه. أن 
يواكب حر كة التجارة العالمية . . مثال رئيس قسم لديه خمسة عناصر 
مطلوب منه أن يستورد بثلاتمائة مليون ايرة هذه يستوردها ثلاثة آلاف 
تاجر يعمل لدى كل منهم عدد من المساعدين والمحاسبين والكتبة . 
. سمير صارم : 

نود هناء أى يحب أن نعود .لمسألة طرحها الدكتور سطمي في بداية 
الحديث وهي أن مؤسسات التجارة اللمارجية لا .تقوم بعملية التصدير مع 
أنها الميؤولة عنه » والمعامل تتويل التصيديرء ما أبوذلك على ناح . هذه العملية 
الهامة » هل تتداخخل المهام ؟ . + 
٠‏ د. مفيد حلمي : 


لالم 


بها » وفي رأبي ان الضرورة تقتضي احداث مؤسسة متخصصة هذه العملية 
لتقوم بتهذيبها » أي أن تجعلها يفك المناسب * فنخن الآن أمام مشاككل 
تصديرية » ونخبراتنا محدودة ي هذا المجال ٠»‏ والمطلوب من اللمؤسسة الي 
بمكن أن نحدث الكثير من المهمات كمهمة تحليل الأسواق . وخرق 
الحصار الذي تفرضه احتكارات ضخمة » والتعاون مع البلدان النامية 
والاستفادة . من أسواق البلدان الاشتر اكية وتتعاون هذه المؤسسة مع 
المؤسسات القائمة الي تتفرغ لعمليات الاستيراد على الأقل ني المرحلة 
الراهنة وللمستقبل القريب » أما بعد ذلك فيهكن أن تتطور هذه المؤسسة 
اضرو شر كني عدداز ين للأسرافت اخضصة بسع مخظفة يووشاكل 
أن نناط عمايات التصدير أبعضي المواد ببعض المعامل . . المهم في الفترة 
الحاضرة ة المطالوب احداث مؤسدة التصدير ٠»‏ تتعاون مع مؤسسات 
الاستيراد اذ يمكن اللجوء في بعض العمليات للمقايضة » فاستوردنا مثلة” 
في العام الماضي الاسمنت الكوري مقابل الفوسفات والمهم هو أن تتمتع 
كافة اأؤسسات بالمرونة 
8 سالم حداد : 

أريد اضافة أمر آخحرء هو أن جهات أخرى كثيرة تستورد وتصدر 
غير مؤسسات التجارة اللارجية » وأعتقد أنه من المفيد بعد هذه 
استوات الطويلة من عمن عمن. القطاع العام ني سورية أن نراجع الهيكل العام 
ونقوم المرحلة السابقة من. كل النواحي المتعلقة بالإذتاج والتوزيعم . 
بالاستير اد والتصدير ؛ وموقغنا. كقطاع عام » وموقع القطاع الخاص ». 
وطبيعة المواد الي يتعامل بها كل قطاع . . من المفيد أن نقف كل :عدة. 
سنوات لكي نراجع إلى أبن وصلنا وماذا حقةنا ... ونتساءل هل لازالت 


ب 1/ا؟ له 


الصيخة الني .نتعامل .بيه مناسبة ؟ فى هلى. من المفييد أن تنحدث'تغييرا أي الييكن 
العام اعسات ؟1 . جلى: نتيجه إلى التخص »م نقوم بىلباتهية ]الهم 
يجب أن نايرس بين. المهن والآخير. عل أبة أرض قف وما هو.موقعنا » 
وكيض تحقق طموعجاتنا وأهدافنا 
٠‏ د . مفيد خلمي : 

نعتبر هذا أول الافتراحات الي تعتقد بأهميتها وقد لاسظتورقة 
العمل" خثرورة “البحث“ في جدوى التنظم" الهيكلي الخالي للمؤسسات 
وفعاليته ٠‏ بل نصر على أعطيته". . نحن في مؤسسة التتجازة اللوجية 
للآليهت والتجهيزات جد أنفسنا الآن أمآم مشكلة ستكبر مع كن 
يوم مر 0 نظراً لفسمخامة أعمائتا وأصولبق المواد الي نتعاهل بها ) 
وتقاليدها » وتعدد نشاطائنا بين استيراد وصيانة والمؤسسة بتركيبها الاي 
غير قادرة عل العمل ونجب أن تكون -“هتاك شركات تابعة لها 
كشركة للصيانة ع" ومظلها للقطع التبيلية ؛ وثالنة لاستيراد هذه المادة أو 
تلك » ولبعض هذه الشر كات فروع في المحافظات + ذلك برأي يساعد 
في تحديد المسؤوليات وتأمين ريعية أفضل » وقد تكون مؤسسة صياطؤية 
فار مكس شبيهة من حيث كثرة المواد الي تتعامل بها .بمؤسسة مميارات . 
تبسيو عر بدبي.. : 

واي هذا المجال بمكن التحريج عن علاقة مؤسسة التجلرةالحارجية 
مثيلتها الداخقية »- وخحزاسة “هذه العلاقة » نخاصة ما يتصل جالا-ستلام 
والتوزيع زعا يناعن ذاك: هن مشاكق »هر بماكافة من الأفضن «مجهماق 
مؤ سفدق تريهو ره توق ولااع- ل#عنخ(ص . بين :مش ةكلة التهد معلل الخالميه بين اولذار فيه 
الاقتضاذ والتيهوةين ') و وياد التكلفية الي يتعملهط اللواطن بالنتيجة . . 


. 5125 بم 


أيضاً لابد من بحث مسألة المواد المحصور استير ادها بهذا القطاع أو ذاك, 
والى لم يعاد النظر با منذ سنين طويلة » لتصنيفها . 
, سالم حداد : 

اعادة التنظيم الهيكل مطلوب» فاستيراد أية مادة يحتاج من حيث 
العمل إلى نفس الاجراءات » وينبغي أن لا ننطلق بي أعمالنا من الأحكام 
المسيقة الى لآ تراعى ظرف كل سلعة 3 وظرف كل سوق 3 وهناك 
عر وض تكون صالحة لعدة ساعات ٠‏ وغيرها صالح لثلاثة أشهر » واذا 
انطلقنا في عملنا من فهم طبيعة جار ة المادة يمكن أن نضع الانظمة الصحيحة 
والسليمة إعملنا في التجارة اللحارجية . . المراجعة ااتنظيمية مفيدة ولو لم 
تؤد إلى نتيجة . على الأقل تكرس الصحرح . 
4 سيا صارم : 

ما هي الاقعراءحات البي بمكن انهاء هذه الندوة بها ؟ . 
35 اح مي مفيدك حلمي : 

من خلال متابعتنا جميعاً لما قيل في هذه الندوة نجد أن الحلولتتر كز 
في المسائل الرئيسية التالية : 

١‏ - اعادة النظر بقانون العقود بما يتلاءم وتقاليد وأسواق التجارة 
الدولية 

؟ - تعميق العمل التتخطيطى بي ادارة المؤسسات وربط الصلاحيات 
والمسؤوليات بمؤشرات تخطيطية 

© -- استكمال جميع الأنظمة الي تربط العاملان بوظائفهم وتقيس 
أداءهم بشكل علمي وعادل 2 و تمطع عوج الاختصاصيين ب الموْ سسات,. 


"ا لس التجار قم م١‏ 


- ادشال المكننة على نطاق واسع في أعمال المؤسسات » خاءة 
الإتلكس ) وني أعمال المحاسبة وبطاقات المواد . 

ه - الإهتمام الواسع بأعمال التدريب والتأهيل وربطة بالوزارة 
المختصة 2 . 

5 - التوسيع في افتتاح المكاتب التجارية في الحارج وجعلها من 
أهم وسائل- الاستعلامات التتجارية 

0 - اعادة النظر في التركيب الهيكلي لمؤسسات التجارة الخارجية 

- جعل ملاك هذه المؤسسات متحر كأ ير تبط ععمهمات الموّسسة 
السنوية 
0 سال حداد : 

المقئرحات أساسية واذا أردنا أن نضيف اليها شيئاً »فهاء! الشيء 

يتعلق ببعض الأمور الفنية » اذ أن لبعض المواد طبيعية فنية » ونحن بحاجة 
إلى فنيين يتعاملون بها ويتعرفون على دقة مواصةاا » كالقطع التبديلية 
والامنمنت والورق 1 ونحبى الشاي 1 أيضاً بمكن التذ كير هنا أن قانون 
العقود يضطرنا للتعامل مع البيوتات التجارية غير المعروفة مع ما 
لذلك من منعكسات سلبية ؛ واذا تعاملنا ع غير ها تحول الوسيط إلى مشهر 
بالمؤسسة من هنا تأقي ضرورة الاستعلامات النجارية » ومن هنا تأني 
الثتقة بالمؤسسة وبالعناصر العاملة بها لتختار الطرف الاخر الذي تتعاقد معه. 
٠‏ نبسير عرببي : 
سدمؤ سسات التجارة الحارجية قدمت أكمر هن در اسةتتعلق بإنشاءمكاتب 
تجارية في اللحاوج للوقوف الدا ثم عن تطورات الأسعار والانتاج٠و‏ أو ضاع 


ب 9/58 سم 


الشركات . اضافة إلى ضرورة تطوير الملحقياتالتجارية في سفاراتناء 
فنحن نتعامل مع المادة أينما وجدت .الملجق التجاري في بعض الدول لا 
ملك من عمله سوى الإسم وهذا أمر غير سليم . أيضاً نؤ كد على 
موضوع ضرورة توفير الاتصالات الداخلية والخارجية من هاتف وتلكس . 
ليس لدى مؤسستنا مثلا سوى جهاز تلكس واحد مع أننا نتعامل بملياري 
ليرة سورية سنويآ وتقدمنا بأكير من طلب دون فائدة » بينما اذا تقدم 
التاجر بضريبة دسل لوزارة المالية عن مبلغ خمسين ألف ليرة يتمكن من 
تركيب جهاز تلكس . . العارض الذي يريد تقديم عرضه عن طريق 
التلكس لا يستطيع لآن حجم الطلبات والردود يستغرق ماني ساعات 
عمل يومياً » وهكذا يبقى الحط مشغول . وقد أمضي ثلاثة أيام قبل أن 
أتمكن من الاتصال بطرطوس واللاذقية لاتنسيق فيما بينهما بشأن مادة 
ما. . هذا موضوع يجب أن يحل بأي شكل من الأشكال : وما نطالب به 
أصبح من بديهيات المطالب وأساسيات العمل . 
: سمير صارم : 

- ننهي ندوتنا ما ذكرناه من مقيرحات ولكن ححبى لو متنفيذ ما 
افر ضناه وازيلت كل الصعوبات » فلا بد من نحسين الآداء وهذا يرتبط 
بتحسين الأداء في المرافق الأخرى كالمصارف والمرافىء والحمارك 
وغيرها . . كل هذا بدفع عمؤسسات التجارة نحو مواقع متقدمة أفضل . 


م 7598 مده 


ند 


| الا 9 ا _العذات يتعلا! 2-3-0 310 13 جالت١‏ . يتهم- ها 
#ا دامعلا رءذه ث1 رن لعبناا رججلاا تنك فت لاا ب لنت “عبن 
د 7 رع حبك يه ةالقم يك عيه علمه بج وناله 
ارسغلة نهدي به لج الذاء عتذانياا رت انيدم عا عه دعت به 
د _الببلية رإاءاغة كا 8 عدا سبلا اليم يل مه 3 له انتمه هد يندا 5 
لين 35126 ناعم يلك 5 ل اتعيهه + ل - لخ :هيده ا 


5 - ع دااإرء 1 : 5 2 
بو عد عا ا و امحيوهيهه عب ذبة غالا! 5 ع ,2 الل حب بها عدالكرا 


تعدك يإله رقيعصيا ععيائء تكيللها ممه :”7 علفب 7 ددرتا 
1 رلية ولأ 1 5-5 نلق لليضق لطا ريق انمهي + لمعه اكد 
6ل نالك نميه لين سوطلارخلة ءالع رو بك عد ,البها/ا ريه ةا 
د باللعة ب + دالض ةا( نه ريعة يولدريد ن! ب + د مذي الله + !, 
٠‏ وإعداا الداع ببباقاة لمن ربد جيها 


له يبك ها دهم “#كناجع -- 0_0 ل 2 1 لذ ادص فته 

: : إلى 9 ره ع . ©« ىح 1 وك عافن 
عي كلك 1 خا 0-7 يه مله أكة - حول يعيواا 7 سكي » لاليه _جذ ا 
1 | - 3 ِ . 00 آ ب - - 
عا لمعا يي 3 دك حبك رد عدا | علا ره 1 ما ابسيتعية) 


9 لوعي .2 5ج باخطة؛ حدوتئ قن عون أت 1 ! 
9 معد 0# وع بي 5 -/صحا! لبالسيم م بهد عسي 8 اريت 32 د 4 


وا 


الب بلا الئث 


3 0004 


المشار كون حسب تسلسل الحديث - 


الد كتور سليم ياسين 
السيد جادبوز 


السيد وديم لطوف 
السيدكه سعيد أسسير 


أدار الندسوة وأعدها 


: وزير النقل . 
3 مدير عام الو مبسة العامة انتمل البحر ي. 
: أمين سر جمعية المخلصين الحمر كيين في 


اللاذقية . 


: مدير التخرين يُ الموسسة العامة للتجارة 
الخارجية للمعادن ومواد البناء 08 


: سمير صارم . 


ال 3 


ء سمير صارم : 


-- يتجه التخطيط الاقتصادي في القطر العرني السوري جاه اًاشير | كياً 
والسعي جاد لإقامة صناعة وطنية متقدمة تغي عن الاستيراد » وتوفير 
الفائض الذي يمكن تصديره وعمليات الاستير اد والتصدير ينبغي أن تكون 
متوازنة لتوازن ميزان المدفوعات ٠‏ فلا تتقع في عجز ان لم تحقق فائضاً 
كماهو مطاوب ومضر ض » وهناك مؤسسات قائمة بذاءها مهمتها الاستير اد 
والتصدير » هذه المؤدسات تشكو عدم قدرتها على العمل بشكل كامل 
كما هو مطاوب منها » ومشا كلها مختلفة : ولابد من حل هذه المشا كل 
بالإتجاهات المتعددة . . لكن هل ينتهي موضوع التجارة الخارجية ببحث 
المسائل ااتصدير!ة القطاعين العام والخاص ومسائل الاستيراد ومحاذيره 
وايضاح مشاكل مؤمساث التجارة الحارجية بهدف إيجاد الصيغ الكفيلة 
لتتقوم هذه المؤسسات بدورها ؟ . 
ورقة العمل الوطبي الي طرحها السيد الرئيس حافظ الأسد أمام 
مجلس الشعب في 8 آذار ١910/8‏ » نحدثت عن كافة المسائل المتعلقة 
بالتجارة الخارجية تصديراً واستيراداً . كما لاحظت كيف يمكن أن 
تؤدي هذه المؤسسات دورها تي هذا المجال وفي ندواتنا السابقة حول 
موضوع التجارة الحارجية أوردنا بعض فمرات ورقة العمل الوطبي 
للمرحلة المقبلة والي نسعى لترجمتها إلى واقع عملي ني كل القطاعات 
لانها تحقق الدولة المعاصرة الي نعمل لبنائها . 


5/4 لل 


لكن وبتصورنا أنه ولترجمة ورقة العمل هذه إلى واقع نخاصة فيما 
بتعلق بموضوع التجارة الحارجية لابد من مناقشة الحدمات الي تقدم 
لاستيراد المادة الأولية لتصنيعها أو لتصدير هذه المادة كناتئج فائفض عن 
الاستهلاك المحلي » أو خاص للتصدير ٠»‏ أيضاً لتصدير المادة اللهام » أو 
نصف المصنعة ١‏ أو لاستيراد الأموال اثابتة » لأن لكل هذه الأمور 
علاقة بنجاح أو فشل مهمات التجارة الحارجية ودورها في تنمية الاقتصاد 
الوطبي ورفع مستوى الدخل القومي . 

هنا نعيد التذكير ببعض.ملورد في الندوات السابقة فقد كانت هناك 
شكلوى من مكتب الدوو ٠»‏ وقيل أننا سنتجه إلى تصدير بعض للواد 
بكميات كيبيرة » لكن المرافىء غير قادرة على تلبية متطلبات التصدير 
بطاقتها التفريغية أيضاً .. 

وتساءلنا عن الواقع البراهن لمكاتنب امدور والمرافىء والنقل البري » 
وماذا أعددنا لمرحلة تطورنا التنموية القادمة في هذه المجالات ؟ 

لقد أثير في ندواتنا السابقة عن التتجارة الحار-جية أكير من أهر خول 
سبل تنشيط هذه النجارة تصديراً واستيراداً بما مخدم مسيرتنا التنموية ؛ 
ويلبي حاجة المواطنين »ولكن لا زال هناك شكاوى كثير قحو لعدمتوفير 
الحدمات المختلفة بما يبسر سبل تنشيط التجارة الحارجية . بعض هذه 


المشاكل 
الثقل ومشكلة مكتب الدور وسوطرة القطاع الجاص عليه رخم 
الاشراف اأر سمي . 


المستودعات والتخرين ء نخاصة:ي المر لفىء » ثما يعرض المعدلت 
أو المواد الأولية التاف ٠»‏ أو لبعضى-_التلف . 


ب وخر سم 


. مشكلة الطاقة .غير الكافية ي المرلفىء 3 ونحن. محاجة إلى زيادمبا 
لاسيما وأننا أمام صناعات .تصديرية جديدة 

لاشك أن هذه كلها تنعكس على عملية التعجارة الحارجية: فتحد من 
حر كتتها ومرونتها لتمخدم الاقتصاد الوطي 1 


كان سليم ياسين : 

بالعودة إلى ما طلرحته ورقة العمل المقدمة يمكن تقسيمما يجب 
مناقشته إلى الأقسام الرئيسية التالية 

الأول : طاقة المرافئىء » أي مرفأي اللاذقية وطرطوس . 
الحالية 6 وامكانيات أو مشار يع التوسيع . 

الثاني : ويربط مباشرة بالأول » وهو حسن استخدام الطاقة المتوفرة 
حالياً ريثما يم التوسيع. . 

الثالث : قضايا ومشاكل سسكاتبه السور ٠‏ وما.يتبحها من تنظيم التقل. 

للمرفأين حالياً طاقات وامكانيات باتت محدودة نوعاً ما قياساً إلى 
المطلوب منهما » لككن هناك مشاريع التوسع المسقمرة . والي أنجز بعضها 
حماية الحوض ٠‏ كما ثم الانتهاء من تنفيذ بعض مشاريع الأرصفة 
والمستوذعات والساحات بأشكافا المختلفة » وقد أجريت مناقصة دولية 


لأجل هذا العمل . . أيضأ يجري توسيع مرفأ طرطوس وبناء ما يحتاجه 
من أرصفة ومستودعات وفترات العمل ببذه الانشاءات تنفذ في مواعيدها 
ا ظ 
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لكن الآمر المهم برأيي هو حسن امنتخدام طاقة: المرفأين المتوفرة 
حالياً . لآن ذلك يساهم محل أزمات الأزدحام اللي نحدث بين وقت وآآخر, 
هذا الأمر كما أراه غير مطلوب من العاملين في المرفأين أو القائمين على 
ادارتها وحسب ٠»‏ بل المطلوب أن تكون لدينا خطط زمنية للاستيراد 
والتصدير ترافق خططنا الحمسية » ومع هذه الحطط ينبغي إيجاد برامج 
زمنية لتوزيع الصادرات والمستوردات على مدار السنة » فالملاحظ عندنا 
أن. الأمر يمري بشكل غير متنظم »: فالصادرات والمبتوردات. تأتي في 
فبرة محددة من العام » وي بعض الفترات يكاد ينعدم النشاط. في كلا 
المرفأين » وني بعضها الآخر تتكدس البضائع ويطول انتظار البسفن ليتاح 
ها دور للتفريخ . . منذ القديم ونحن نناقش وضع مثل هذه الحطة الحمسية 
الصادراتوالمستور دا تالي يجب أذترافق الخطة الخمسية ونلاحق موضوع 
وضع البر نامج المي السنويالذدييوزع الصادراتوالمستوردات كلعام من 
أعوام الحطة» لكننا لم ننجح في لوصول إلى نتيجة ضمن هذا الاطار. 
دك هناك العديد من الصعوبات تقف .دون تحقيق هذه اللحطط . 
لكن الحاجة تقضي العمل الحدي لتذليل هذه الصعوبات ٠‏ على سبيل 
الثال من الصعوبات الي تطرح أننا لا نستطيع أن نفرض على المصلير 
الذي يبيعنا بأسعار متدنية ارسال مواده المستوردة في فترة محددة من العام 
فهذا الكلام غير مقبول ٠‏ لأننا يحب أن ننطلق مما يسمى حساب تكلفة 
مالية إلى جساب تكلفة اجتماعية » بمعبى أني عندما أناقش أي عرض 
يتقدم به أي مصدر يجب أن يأخذ بالحسبان الظروف المحيطة ٠‏ أو بعبارة 
أجرى ينبغي أن أحسب التكلفة النهائية الي سيتكبدها المجتمع اذا جاءت 
البضاعة في فترة تكون الحاجة اليها أقل أو أكثر أو هل ستأتي البضاعة في 
فترة ازدحام المرافىء أم لا » فسواء لديئا تحملت الاعباء المالية هذه 
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المؤسسة أو تلك من مؤسسات الدولة مصدرة أ مستوردة فالنتيجة 
تنحملها الدولة؛ وهذا كله يشكل ما يسمى التكلفة الاقتصادية الاجتماعية. 

عءبى آخر يحب أن تنطلق كل مؤسسة في حساب التكلفة للمادة 
المصدرة أو المستوردة ليس بشكل منفصل عن الاقتصاد القومي » لتحققق 
لنفسها ربحاً أكثر » ربا يكون على حساب مؤمسات رسمية أخرى.. لذا 
على هيئة نمخطيط الدولة » ومؤسسات التجارة الحارجية ٠.‏ ووزارة النقل 
ممثلة بسلطات المرافىء وضع الحطة اللحمسية للمواد الممكن استير ادها أو 
تصدير ها اضافة إلى وضع برنامج سنوي لتلك المواد . . طبيعي أن هذا 
الأمر لا حل المشكلة تماماًٌ . بل سيخفف من حدتها ٠‏ فلا أستطيع 
القول ان ادارتنا بي المرافىء و كفاءاتنا في العمل قد وصلت حدودها 
المثلى : ولا زالت أمامنا في هذا المجال عقبات كثيرة ينبغي تذليلها . . 


ه سمير صارم : 

ب هذه مسألة جديرة بالبحث. . المطلوب من مؤسسات التجارة 
الخارجية ووزارة التخطليط ان تتعاون مع سلطات المر فأين لوضع مثل تللك 
الحطة المبريمجة سنوياً » وهذه الحطة برأينا لن تقف حدود الاستفادة منها 
في الفيرة الراهنة وحسب ,أي قبل الانتهاء من مشاريع التوسع »بل سيستفاد 
منها في كل الأوقات المستقبلية.اذن طاقات المرافىء الحالية غير مستثمرة 
بالشكل المعقول » سواء من ادارة المرافىء » أو من مؤسسات التجارة 
الحارجية » فتلك لم تبلغ الحد المطلوب من الكفاءة » أو حسن استخدام 
ما هو متوفر ه.ن هذه الكفاءة ٠‏ وهذه تستورد وتصدر دون خطط مبر مجة 
وموزعة على مدار كل عام من أعوام اللحطة . وهكذا كما نلاحظ 
فالتتائج غير مرضية والشكوى قائمة وستبقى ما بقيت الأمور هكذا . 


ةا 


: جاد بور‎ ٠ 


لاشك أنمشاريع التوسع الي نحدث عنها السيد الوزير في مرفأي 
اللاذقية وطرطوس ستؤدي إلى استيعاب أكبر الحمولات القائمة اليها » 
لكن النقطة الاساسية والحديرة بالبحث هي المتعلقة بالاستغلال ال رأسي و الأفقي 
لمرافئنا فمن المعروف عاليا أن الميناء خلقة وصل من سالسلة طويلة لتقل 
البضائع من المنتج إلى المستهلك » وهي بالتاليي مرحلة من مراحل الثقل 
عن طريق البحر » وآخر حلقة منه » وتأني بعدها مباشرة المراحل الأخرى 
من اليقل المتعدد الأشكال » وي بلادنا النقل- البري والنقل عن طريق 
السكك الحديدية » وان زمن بقاء السفينة في الميناء هو أحد عناصر التكلفة 
بالنسبةلمالكهالاًباعامل مستثمر » فلا يعقل أن تتحول إلىمستودع عائم ينتظر 
رحمة و عطف الموانىء وتوابعها » بليفض ل أنتفرغ حمولاتمابأسرع وقت 
ممكن لتنفيذ ارتباطات سابقة مع شاحنين آلعرين أو التفعيش عن «بضائع 
جبديدة .٠‏ لذلك يلجأ المالكون من أجل: التجويض عن الضرر الني ليق بهم 
نتيجة تأخرءها في لليناء إلى فرضص غرامة مادية تسمى في عالم البحر . 
بعلاواتالاز دحام اللي وصلت في موائئنائي يعض الأعوام إلى أكير من6٠١/:‏ 
من الأجور الفعلية » وهي أرقام كبيرة تنكس بالتالي على المستهلك ٠‏ أما 
بالنسة السفين المستأجرة يكاملها من أجك نقل كميات كبيرة » فأن عقود 
استبجارها. تتضبمن عادة على نص يحدد غرامة التأخير اليومية » تغرلوح 
هلمم الغرامة بين / ٠٠٠٠١ / ٠٠٠‏ / جولار حسب جحمولة السفينة» 
وقد يلغ المعدل الومبطي للانتظار في .موانئنا. خلال بعض السنوات أيضاً 
إلى جدود !! / 7١‏ / يوم ء وهذا يشكل عبثا اقتصادياً كبيراً لو كانت 
هناك عدة سفن في حالة انتظار لتفريع حمولاما . 
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وبمكن تحديد أمبلس تأخير السفن في أي ميناه- بالتائي. : 

عدم التنسيق بين الحهات المستوردةدمما يقدي إلى تر كيز البغءائم 
في بداية كل عام . 

- التعقيدات اللمموكية' للتبعة: في. اليكاء. . 

المعدات المستخدمة في التفريع » القديمة وكثيرة الأخطال ١‏ أو 
سوء استثمثرها وعدم تشغيفها بشكقل صحيح . 

5 البطء في سحب البضائب من الفا ما.يؤدي إلى #كنفديسها في _ساحاته » 
ويعرقل بالتالي عملية حر كة الآلبات فيه . 

عدم كقاية .المستودعات. » وجهل القائمين علينها بمعرفة أماكن 
خحرّين. البضائع وصعوبة اخخراجها . 

نهاون أجهزة شر كات القطاع العام :في سحب بضائعها بسرعقومن 
نحت الروافم لأسباب كثيرة منها روتين عمليات السحب والتعقيدات 
الجمر كية وغيرها . 

وبمكن معالحة ذللك بقيام الهيئات المشرفة على الموانىء باجراءات عدة 
تستهدف ازالة تلك الأسباب ومثها : 

| إزالة كل ما يعيق عملية. التف ريخم 4 والسحب سواء برفم الطاقة 
الرأسية للتفريغ والسحب أوالصيانة الممتمرة للآليات المتوفرة لخن أكير 
مردود منها . 

التومنع الأنفقي بانشاء أوصفة جديدة » ووضم. خطط التوسع 
والتعميق للمرافىء السورية موضع التنفيذ » و.حشد الامكانات المتدحة في. 
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مؤسسات الدولة المختلفة. لهذا الغرض ٠»‏ وقد محدث السيد الوزير عن 
بعض هذه المشاريع الي هي. قيد. الإنجاز 

زيادة مساحة المستودعات . 

وضع نظام جمر كي وميئائي قليل التعقيد » ويسمح بانباء 

زيادة آليات النقل البري ورفع. طاقة ‏ السكك الحديدية . ., 

رفع سوية عمال الموانىء المهنية باقامة دورات تدريبية لهم » أو 
ارسالمهم كمجموعات في زيارات لمرافىء الدول المتقدمة. 

ب استخدام التقنية في إذارة ,الليناء مثل العقل الالكثر وني والدارة 
التلفزيونية المحلية واللاسلكي » بشبكل يمكن ادارة الميناء. من مراقبة 
عمليات التفريغ والسحب بشكل دام واعطاء حسايات الوقت ٠»‏ وأماكن 
التخزين لأصحابها بأسرع وقت ممكن » و كذلك ما يتريّب عليها من 
نفقات ورسوم » وهذا يستدعي صرف مبالغ طائلة » ولكئها ستوفر 
مبالغ أكير على المدى البعيد . 

تدرنب كوادر فنية على ادارة الموانىة والاستفادة من تجارب 
الدول المتقدهة والصديقة ببذا اللحصوص » هذا بالنسبة للموانىء » أما 
بالتسنبة المؤم سات التجارة الحارجية “فأننا نةمرح الثالي : 

'برمجة ماتوردات مؤسسات التتجارة وضادراا على مدار السنة» 
وليس على الفيرة الأولى من العام » اذ جرت العادة » أن تنشط هذه 
المؤوسسات مع تداية العام وتصديق 'هيزانيامها ». و كذلك توزيع هذه 
الميتؤردات, على: الميئائين معأ ٠.‏ ورؤايه 


ع اج[ هت 


افتتاح مكاتب جارية في الخارج' لحذه المؤسسات» ومؤسسة التقل 
البحري لتكون على صلة بتطورات السوق اليوهية للنقل والبضائع المطلوب 
شراءها » وهذا يوفر مبالغ طائلة . 
شراء آليات نقل بري خاصة بها لنقل بضائعها أولاة بأول ‏ 
لمستودعامها . 
الاستفادة من طاقة السككك الحديدية العالية في نمل بعض 
الارساليات . 
ومادمنا رصدهم الحديث عن ازدحام المرافىء وانعكاساته على 
التكلفة العامة للبضائع فلا بد من الحديث عن أنواع السفن الي تبحر إلى 
مرافئنا » اراعاة هذه المواصفات محين اقرار مشاريع التوسيع . . هاده 
السفن ذات السطح الواحد » وهي أبسط أنواع السفن » وتصلح 
لنقل البضائع السائبة كالأحشاب والحبوب والفحم . 
السفن ذات السطح المردوج ؛ وهي الي ندعوها سفن البضائع 
العامة 
ل السفن الساحلية » وهي سفن صغيرة نسبياً تستعمل للنقل ما بين 
ميناثين 2 دولة وأسحدة 4 أو بين موانىء دول متيجاورة 8 
وهناك ااسفن المتخصصة كناقلاءتالنفط والغازوالسوائلوسفنالبرادات» 
وسفن نل الحاويات - الكونتيرنتر - وهي مجهزة بعنابر وروافع 
ه وسائط نحا صة تسهل عملية التحميل والتمريغ بأقصر وقت . 


وهناك السفن المدحرجة » أو ما يسعى بسفن |(/ رو- رو/ » وهي 


ب لاثم ب 


السفق المصممة. عن أسامن دول البضائح وشمروجها: دون استخدام 
الروافم » وتمتاز بللسوعة. في عمليي التفريخ والتتحميل . 

كما توجد السفن ناقلات المواعين - البوارج - على ظهرها ء وهي 
سفن ضخمة: » تضل اليناة » فان كات مردحماً تثقف بعيداً عنه لتتزل 
البوارج الحاصة بالميناء وتأخذ بدلا" عنها الفارغة للتوجه بانجاه ميناء آثر : 
حيث يجري قطر البوبارج بواسطة قاطوات. المرفاً ٠‏ أو. ترك بمحر كاتما 
الخاصة بها » ويساعد هذا النوع على سحل مشكلة الاز دحام في الموانىء: 
لكونها لا نحعاح ‏ إلى ارصفة عميقة . 

رعلق أيةسحال لابد عند وضع أية خظة التؤسع في المزافقء » من الأتيف 
بعين الإعتبان خخطة التئمية المستقبلية للقطر » وان تسبقها لفمرة لا تقل عن 
خمس سنوات » لأن اجاز المشاريع يستغرق مثل هذا الوقت وان تراعى 
كمة ذكرت المواصفات الحديدة السفن المتطورة في مجال النقلى . 
وديع لطوف : 

في الواقع ان -حسن استخدام الطاقة المعاحة يحل الكثير منالمشا كل 
الي تعانيها مؤسسات التتجارة اللحار-جية أو القطاع المحاص ححين الاستيراد 
أو التصدير 2 ونعتبر هذا مطلباً يتبغي الغمل باتجاهه لتحقيقه بتوفير 
الرقابة الصحيحة وقتفيد الأعمال في وقنها » وهذا -ينمكض » ايجايا” 
لمصلحة التجارة الحارمجية والاقتصاد الوطي » لكن هناك أمر ينبغي أن 
نتوقف عنده هو عدم استطاعة الناقلين معرقة حساب التكلفة في مرافئنا » 
وسبق وسمعنا أن هناك تعرفة جديدة » لكن مثل هذه التعرفة لم تظهر 
حي الآن لاا ندري ما السبب . 


آذ ا 


م سمير صارم : 


التقطة الببي قلنا أنها مهمة وهي صرورة و ضع طول مبر ميجة 
للاستير اد والتصددر ١‏ تببحث . 


+ سحيد أسير : 


- وضع الخطة السنوية المبرمجة ضروري» لكن علاقتنا نحن كمؤسسة 
التجارة الخارسجية مرتبطة بمؤسسة التيجارة الداشخلية الي تستلم 4 )من 
موادنا تقريباً»وهذه ان اردنا وضع الخطة المطلوبة تتعلقبوضع خطتها. 
ولا يمكن أن نبرمج أية خخحطة الا بالتعاون معها »وبالاستناد إلى خططها » 
أيضاً لا نستطيع فرض شروطنا المتضمئه وقت التصدير على المصدر 
في الأسواق العالمية » أيضاً هناك مشا كل الثقل البحري والبري . . هذه 
كلها أمور تلعب دوراً هاما في عدم امكانتينا أو امكانية أبة مؤسسة أخرى 
للتتجارة الحار-جية بريجة استيراد أو تصدير موادها .. التفريغ في المرافىء 
لا يزال بطيثأ رغم التعاون القائم مع سلطات المرافىء » وسبب التباطؤ 
في التفريغ هو عدم توفر المرايض ويمكن هنا التذ كير بأننا طلبنا مراراً 
اعطاءنا مر بضاً دائماً في اللاذقية مثلا” » نظرا لآن مؤسستنا هي من أكثر 
المؤسسات الي تستورد » فتقارب مستورداتها السنوية المليوني طن » 
والاجابة تكون ان ضيق المرفاً لا يسمح . . مثلا” بلغ عدد البواخر العائدة 
لنا بتاريخ 5١‏ س5 1910/4 )١5(‏ بائخرة في مرف طرطوس و ١4‏ باخرة 
في مرف اللاذقية ويمكن أن نتصور مثلا” مقدار التلف الذي قد يصيب 
مادة من موادنا كالاسمنت مثلا الذي يستمر في طريقة إلى المرفأ ما يزيد 


على شهر 5 وي المرفأ دنتظر شهر أ آخر . 


ام 14 ام التحارةم.- و١‏ 


0 سمير صارم : 

ب تكاد المشكلة هنا تكون واضحة فلا بد لموضع البرامج والخططمن 
توافر عدة عوامل تساعد على جاح تلك البرامج واالحطط » و كون أية 
مؤسسة ليست صاححبة الشأن الوحيد فيها » و كون بعض أصحاب الشأن 
هنا يتبعون لشر كات عالية يتعاملون حسب مضاربات السوق الدولية » 
جد من الصعب أن نضع أية خطة مبريجة للاستيراد . . لكن والحان هذه 
ما العمل ؟ 

هنا يحطر- لي العودة إلى ما نراه .حول ضرورة حسن استمخدام 
الطاقة المتاحة » وأقصد هنا الطاقة المرفأية بفروعها وجواتبها المختلفة » 
رغم أن الكادر غير كفء ء وربما عمل و كأنه يعمل لغير صالح الوطن » 
والأرصفة قليلة » وقد أشار السيد الوزير إلى المشاريع القائمة لتوسيعها . . 
لكن ومرة ثانية ما العمل بوضعنا الخحالي ؟. . 

أثلر السيد الوزير مسألة التكلفة الاقتصادية الاجتماعية لكن هل 
نستظيع حساب مثل هذه التكلفة. » ونحن للآن لم نوفق في حساب التكلفة 
الصناعية لإنتاج مؤسساتنا الإقتصادية ؟ . . 

1 د . سلهم ياسين : 

لابد من هنا من التمييز بين حلين ‏ أحدهما للمدى الطويل وثانيهما 

للمدى القصير . . 


الحل الأوك يكمن في مشاريع التوسع . وهذه المشار يع أما تنفذ 
حالياً » إما هي قيدالتعاقد » ونحن مع اشارة الأستاذ بوز بأن هلهالمشاريع 
بحب أن تلحظ قدر الامكان التطورات الحديثة في أساليب النقل 


5 


لاستيعابها » ونحن معه أيضا بأن خطط التوسيع في المرافىء يجب أن 
تسبق خطط التنمية العامة للدولة » بمعبى أن نتوقم ححجم الصادرات 
وحجم الواردات ني المستقبل » كما وأن مشاريع التوسع جب أن تلحظ 
ااتطور ني مجالات الاتصالات . وهذا الأمر -حاصل في مشاريعنا الحالية 
والمستقبلية » وتوقعاتنا الي نعمل استناداً إليها الآن ومستقبلا وصلت إلى 
ما يمككن أن يككون عليه الحال ني العام 7٠٠١‏ » ومعروف أن تنفيذ هذه 
الحطة سيأخدذ زمناً : لأدا كان لابد من وضع خطة تنفذ على المدى القصير . 
وهذه اللحطة تتلخص بالعمل على استخدام الطاقة المتاحة على أفضل ما 
يمككن ٠»‏ والمحاولات كانت ولازالت جادة في هذا المجال » وأعتقد 
أنها حققت الكثير من النجاح » !يننا لا نزال في عملنا دون المستوى 
المطلوب » ولن نكون كذلك لا بوضع الحطة المي أشرت اليها » مع 
بر نامج زمي يبوزع الصادرات والمستوردات على مدار السنة ؛ ووضع 
مثل هذه الحطة وهذا البرنامج غير مسنحيل » بل انه سهل اذا ما تعاونت 
المؤسسات المختلفة » واذا ما تم ساب التكلفة الاجتماعية الاقتصادية » 
التي تعني أن لاننظر كل مؤسسة لموضوع الربح واللحسارة بشكل منفصل 
عن المؤسسات الأخرى 
ه جاد بوز : 

- أعتقد في هذا المجال أنه بالإمكان وضع الخطة المقترحة لآن الشاري 
يستطيع أن تحدد داعاً تاريخ الشراء عكس البائع أو المصدر الذي ينتظر »2 
لهذا أجد أن أكير من 7١‏ / من المشكلة حل » لآن نسبة المستوردات إلى 
الصادرات تتتجاوز |! ٠لا‏ / . 

والسؤال هنا كيف بمكن أؤسسات التتجارة الخارجية أن تنسق فيما 

بينها وبين ادارتي المرفأين ؟ . 


5849 ل 


والإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تنفصل عما أعطاه المرسوم 
١8‏ ل لعام 199/5 لمذه المؤسسات ٠‏ فتوفرت لما من خلاله مرونة 
الحركة الكافية » وجعلها تستطيع أن تباشر أعماها بذاتها دون الرجوع 
إلى أية جهة وصائية أخرى» بمعنى آنخر » فقد وفر لا المرسوم استقلالية 
جعلتها تنفرد بأعماها دون انتستطيع أية -جهة وصائية أخرى أنتنسقفيما 
بينها » لذا فالمطلوب في هذا المجال ليس الغاء المرسوم ١8‏ بل أن تستمر 
المؤسسات في العمل عوجبه » لكن فقط من حيث التعاقد أو شابه ذلك 
ما نص عليه المرسوم ١95‏ لعام ١91/8‏ : وتأني هنا التقطة الأهم وهي 
إبجحاد جهة وصائية قادرة عل التدخل من أجل البرمجة والتخطيط 
والإشراف 


: سمير صارم‎ ٠ 

هل يعني أننا نطالب بايجاد مؤسسة أخحرى اضافة إلى المؤسسات 
العديدة الموجودة ؟ . 
جاد بوز : 

--ليس مهما أن تكون المؤسسة موسجودةاو أن نحدث » نحن لديئا مؤسسات 
مختلفة ترتبط بوزارة واحدة . وكل منها يعمل باستقلالية تامة . وهذه 
المؤوسسات للتجارة الحارجية ابي تربط بوزارة الاقتصاد » وهناك 
مؤسسات القطاع الملاحي المرتبطة بوزارة التقل » ومؤمسات التتجارة 
الداخلية المرتبطة بوزارة التموين 

هذه المأؤسسات جميعها لا تنسق فيما بينها » ذلك ينعكس سلباآً 

حدى علىطاقةالمرافىء والنقل والتخزين المتوفرة فلا يمكن استخدامها كما 


.- 7817 


ينبغي » لهذا لابد من اييجاد ابلمهة الوصائية الي تستطيع التنديق دون أن 
تتدخل بالأعمال اليومية المباشرة . 
٠‏ وديع لطوف : 

نحن نعيش مشكلة المرافى»ء. . ونود لو فرضت رقابة أشد على اليد 
العاءءاة فيها » فمن خلال ملاحظاتنا ومعاملاتنا نحد أن هناك بعض التسيب 
وبعض التلكؤ ني تنفيذ العمل » و كثيرون لا يحضرون إلى العمل الا اذا 
اقتضت مصلحتهم الشخصية الحضور » وهناك ما يوصف بأنه تعليمات 
تنظيميةللعمل » لكن هذه التعليمات تحقد العمل أكير ما تسهله . 
لو زادت حمولة سيارة/٠ه/كيلو‏ غراما عن الحمولة المصرح عنها » 
وصدف أن اكتشفت هذه الحمولة من قبيل انتهاء الدوام المحدد » فان 
السيارة ستبقى ني المرفا لليوم التالي حتى تدفع الرسم المقررعن هذه (/٠ه/‏ 
كخ الزائدة هذا يعطل طاقة سيارة لمدة/١؟/ساعة‏ تقريباً » وقس على 
ذلاك . 
٠‏ سمير صارم 

هذا يعود إلى عدم وجود ذهنية أدارية في كثير منمؤسساتنا 
وادار اتناالتي تقودالعمل » العديد يفهم القانون والتعليمات على ألما غاية بحد 
ذامها وايست وسيلة لانجاز الاعمال . . 

ذلك أمر . . الأمر الآخر يتعلق باللحطط المبرمحة سئوياً . . اذا 
لا ينعقد مؤتمر مصغر مجمع المعنيين بهذا الأمر بي الوزارات الثلاث : 
٠وين‏ ونقل واقتصاد للمناقشة والخروج عمل ؟ 
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4 3 . سلم ياسين 1 

في وزارة النقل طرحنا مثى هذا الموضوع .وطلبئا إلى اللجنة 
الاقتصادية دراسته وإلى هيئة تخطيط الدولة أن تجمع المعنيين به » لوضع 
خطة ولو كانت مبدئية لا تتوفر لها عناصر النجاح الكامل » لكن لابد أن 
نعمل » » ففي الخطة الأولى نصيب بنسبة ضئلية لكننا على ثقة يأن هذه 
النسبة سترتفع في اللنطة الثانية عنها في الأول وني اللخطة الحامسة عنها ني 
الرابعة » حى نصل إن أفضل ما يمككن . . من يعمل يخطىء مرة ولكانه 


يهب رار . 


.بعد هذا انتقل إلى ما أثهر حول ححصين استخدام الطاقة المتاحة في 
المرافىء » وحوله أقول : ان إدارة المرافىء علم قائم بذاته » أيضأ تنظيم 
لاستودعات فيها وتشغيل الآليات العاملة في المرفا » وطرق التهريغ من 
البواخر . . كلها علوم تعطى ..ها الشهادات العليا ومنها الدكتوراه . 
نحن بي دده المجالات لازاتا نعاني نقصاً فى الاختصاصيين للادارة 
والتشغيل وغيرها ٠‏ لكننا نسعى لتدار كها عن طريق الايفاد الحارجي 
لفرات قصيرة وطويلة . 
٠‏ سمير صارم : 

والمشكاةالاهم» ابي نعاني فيها. ني العديد من منشآتنا ودوائرناهي 
اليب . . أو نوم الفمير . . ماذه فعانا بثنأفه في المرافىء ؟ 
لاه سليم. ياسين م 

نعترف بوجود تسيب + وبأئتا لم نبلغ الكفاية المطلوبة من الآداء؛ 
لكن الاجراءات كانت ولازالت مستمرة للقضاء على هذا الوباء الحطير. . 


| 73404 اس 


لا حال للجدال بأن المستوى صار أفضل .لكن الأآمر لايزال نحاجة إلى 
المزيد من العمل ادي . 


سهير صارم : 

أيضاً أجد نفسى استعيد بعض مشاكل منشآثنا وقطاعاتنا المختافة , 
لأنقل بعض ما تعاليه و ما ممكن أن تعانيه المرافىء فبعد مسألة التسيب 
هناك .٠سألة‏ الكامر . 


بعض المعامل لا عخطر ,بالا اعداد الكادر القادر على التشغيل الا قبيل 
مدة قصير ةمنالزمن المقررللتشغيل.. ذكرثم سيادة الوزير أن <ناك مشاريع 
للتوسع »؛ وهناك عمليات ايفاد للتدريب على العمل 2 المر افىء ٠»‏ السو ال 
هنا 


هل ستعود هذه الكوادر وقت بداية التشغيل والاستثمار » أم 
أنبا ستتأخر كثيراً ؟ 
م ث3 . سيم ياسين : 

مشاريع التوسع تقسم إلى قسمين الأول تشبيد وبناء : والثاني تشغيل 
لآليات.لأجل الأمر الأول فان الفنيين السوريين يرافقون اللحبراء الاجاف 
للتدرب » وبالنسبة للأمر الثاني فان العةود تتضمن أن تقوم الشركة المننئذة 
للعقد بتدريب الكادر المحلى . أما ضمن القطر : او نخارجه . وهذه 
العقود تنفد 

والمسألة الثالثة هنا هي الادارة والمحاسبة » وهذا الأمر ستتدار كه 
بتشغيل خريجي كايات التجارة وامعاهد ااتوسطة التجارية 


دا ه58 هس 


# جاد بوز : 


ليسمح لي الزملاء بالعودة قليلا الى الوراء . . إلى السبب الرئيسي 
الذي بمنعنا من إيجاد اللحطة المبرمجة إلى الاسلوب التقليدي التبع في ابرام 
العقود الذي يعود إلى سنوات عديدة وإلى طريقة محديد المطلوب في 
طلب العروض ٠‏ . العروضص تأنينا والعقود توقع دون أن نعرف مى 
ستصل إلينا المواد . . فقط نعرف الكمية ؛ والعام الذي ستصل فيه المادة 
إلى المرفأً . : بعد ذلك تأتي تفصيلات الاستلام 'خارج العقد » ومادمنا 
نتعامل بهذه الطريقة .فان اللخطط لن توضع » ولن تنجح . . المطلوب 
هنا ولننجح في عملنا كؤسسات للتجارة اللحارجية » ان نتواجد ني السوق 
العالمية » وان لا نعتمده على الوسطاء » وهذه مسألة هامة جداً . . يحب أن 
نتحركمن وراء مكاتبناونتصل بالملا كين , فالتلكس والبرقية والوسيط لا 

محلون المشكلة اطلاقاً .. . 
سمير صارم : ش 

- نفهم من هذا ما ل نكن نعتقده يحدث فلم نكن نتصور أن العقديعطي 
المصدر فترة عام كامل لتوريد المادة الينا . . وهذه كما ندتقد أم مشاكل 
الإزدجام في المرفأين ٠»‏ لأن: البضاعة تأني في فبرة واحدة » وعلى 
الغالب هذه الفترة .هي أشبهر الربيع. الهميلة والصيفالمشمسة »و هي قليلة. 
سعيد اسير : 

نحن في التحتزين ينم ابلاغنا.وخسب الغقود الحطة السنوية * لكن 
هذه اللحطة غير موزعة على أشهر . 
". سايم ياسين : 

منطقيا يمكن القول بان وجود 0؟ سفينة أو 14 سفيئة في مرفأواحد 
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في ذات اليو ولؤمسة واحدة قد يسبب آنا مشكلة» هذه المشكلة بحاجة إلى 
حل » وهذا الحل لن يكون الا بايجاد اللحطة المبرمجة الموزعة على سنوات 
الحطة » وعلى الأشهر 8 كل 000 » و كمأ أن مسو ولية و ضع الحمطة تتعاق 
بأ كثر من جهةه 3 أنضاً مسؤولية نحاححها 4 والتقصر الذي تحدث الآن 3 
المعك 2 صروري ومطلوب بالحاح . 


اسهيير صارم : 

نعتقد أن المسألة قد تكون معقدة قليل" اذا نظرنا إلى التعاون بين كل 
الجهات المءنية كمطلب اتوفر شروط النجاح الأخرى » فمؤسسات 
التجارة اللدار جدة متعددة » وكذا المؤسسات الداخاية » وهناك مؤؤسسات 
وزارة التقل : ومكاتب الدور والمسارك . والتأم.: » والمضارف , 
ولكل هذه المؤسسات علاقة مباشرة بموضوع التجارة الحارجيةءومما قد 
يزيد في تعقيد المسأاة أن بعض المعامل تستورد بشكل مستقل » وتصدر 
بشكل مستقل : وفوق هؤلاء القطاع اللاص ء الذي يقرم بعمثل هذه 
الأعمال » وهكذا تتجاوز المؤسسات والمكاتب البي تتعاءل بالاستير اد 
والتصدير كل حدود المنطق . . 

لذا ء فان كان المطاوب هو إبجاد نحطة مبر مجة » او الجاد جهة وصائية 
للاشراف : فان المطلوب وبالحاح أكر الأمرين التاليين : 

الأول : اعادة النظر بالتّر كيب الهيكلي للمؤسساتنا بل و بمؤسساتنا 
ذاتها » نوم أعماها السابقة » وذنظر إلى المطلوب منها بي مراحل سعينا 
إلى التنمية ني المرحاة اللاحقة . نلغي أو ندمج . أو تحدث مؤسسات 


جد يده 


ام /ة ؟ عام التجارةم.- ٠١١‏ 


الثاني :. ان نعمل باخخلاص دااً . . ولعى الاقتراح الذي أكدنا عليه 
في اسحدى ندواتنا السابقة بالدعوة إلى مؤتمر أو ندوة .لبحث مسائل 
و«شاكل التجارة اللتارجية مطلوب وضروري وبالهاح أيفياً . . بعضن 
القوانين تعود إلى عشرات الستين » وبعض القوانين. تعود لسنوات » .وهذا 
وتلك تصدر استثناءات . . في المرافىء بواخخر «تعددة وهلنه البوايخر تعود 
في غالبيتها للقطاع العام » ومع ذلك تطلب لها الاستئناءات وكأن .مصلحة 
هذه المؤسسة تنفصل عن مصلحة تلاثك» و كل واحدة تنظر إلى مصللمحتها 
بشكل مجرد ومنعزل عن مصاحة الاقتصاد الوطي والقومي . 

السؤال هو : 

هل من المنطقي أن نعتمد على الاستثناء في القوانين والأنظمة 
حبى تصير مواد الاستثناءات واستثناء الاستثناءات أكبر من مواد القانون 
أو النظام نفسه ؟ وهل من المنطقي أن ننظر للمصاحة الخاصة ‏ ونسعى 
لتحقيقها -حبى ولو كان الأمور على -حساب المصلحة العامة ؟ 
٠‏ 35. سليم ياسين : 

هذا يدفعنا لطرح عسالة الاستؤناءات نحن لديثا في المر فأين خالياً العديد 
من البواخر » وكل مؤسسة صاحبة مواد احدئ أو بعض هذه البواخر 
حمل كتابا من الوزير المعي. » إلى وير النقل برجاء استثنائها من الدورء 
بممني آخر أن لكل باخرة طلب استئناء من وزير فوافقنا على كن هذه 
الاستثناءات لكن فترة التأخير بقيت على حاها لأننا عدنا إلى الدور الذي 
فرضه الاستثناء . . مع هذا لا ينبغي أن نصف الكأس الفارغ ٠‏ فرغم | 
الازدحام الشديد ني المرفأين كانت الفترة الوسطية للتأخير في مرفاً طر طوس 
سبعة أيام ٠‏ وفي مرفاً اللاذقية ١5-٠١‏ - يوم وثم حساب هذا الوسطي 
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شيا ل هري كانرن الثاني وشياط من العام المي 24 وهلدمه فير د موأ 
عالمياً » وأعتقد أن هذه الفئرة ستكون أقصر لو بذل تعاون أكثر بين 
المهات المسؤولة والعاملة بي المرفأين 


م جاد بوز 


مشكاة الوكالات البحرية لم تبحث رغم أهميتها. فمن المعروف 
أن الوكيل الملاحي يقوم بعملين هما نخدمة السفينة العائدة لمو كله 
وتمثيلها » أما خدمة السفيئة فهي رعايتها وتجهيزها بكل مايازملهاقبل 
وصوطا للميناء : وبعد وصوطا اذ يقوم بعدة عمليات أخرى يازم 
تحضير ها بااتعاون مع السلطات المرفاية المختصة . ومهمته الثانية هي 
كثيل الباخرة وتسديد ما عليها من رسوم ٠‏ أو تحصيل ماطا من أجور . 
والاشراف على تسايم واستلام محمو لامها ٠‏ واكشف الضمان الخ . هذة 
الوكالات تعمل كرديف لشركة التوكيلات اللملاحية العائدة للقطاع 
العام » و تاج إلى تنظيم من قبل الدولة اتستمر في القيام خدمانها فليس 


معمو لا ان تستمر تعمل بدول ترخيص رسمي : 
ليما صارم : 

أوردنا المشاكل وبعض الاقتر احات بشأن تنظيم العمل في المرفاين : 
أو اذا صح التعبير تنظيم ما بمكن أن يؤدي إلى حسن الآداء فيهما » لن 
نكرر هذه الاقتراحات لكننا سنعيد التذكير بعبارة وردت » وهى أن 
بعد ذلك ننتقل إلى نقطة هاءة أخخرى . . . إل مكاتب الدور الي 
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انظم عمليات النقل الداخيلي للمواد » استيواداً .أو تصديراً » والي وكما 
أعتقد لن تفيد اللعالحات الموضوعية بثأنما » ولتقرر سلف أن الحلى يمكن 
باقامة شبكة عامة من اللعطوط الحديدية ؛ . 
0 وذيع لطوف 1 

كما يعاني المرفأ من الاستثناءات أيضاً تعاني مكاتب الدور» وضغط 
العمل على هذه المكاتبء كبير » وفوق. كل .هذا هناك عامل أساسي لا 
يشجع أصحاب السيارات الشاحنة على نقل. حمولات القطاع العام , 
وهذا الآأمر ليس جديداً » والسبب كما هو معروف هو تدني الأجور . 
بل وتراجعها » ففي عام ١478‏ كان وسطي اجرة نقل الطن الواحد من 
اللاذقية إلى دمشق 74 ليرة سورية » لكنه اتخفض الآن إلى 7 ليرة 
سورية » في حين أن أكثر من أمر يدعو لاعادة النظر بهذه التعرفة 
القدعة 2 لعل أبرزها تشجيع التعامل مع القطاح العام من جهة » ومن 
المنهة المقابلة فان الأمور الى تستدعي: اغادة النظر بالتعرفة هي ارتفاع 
الأسعار وغلاء المعيشة » ونحن بحاجة إلى السيارة لعدم وجود طاقة 
تخزينية في الموفاً من جهة » و حتى لا لتبكرر عمليات التفريغ والشسجن أو 
يؤثرذلك على البضاعة . .. . 

وهنا لابد من التذكير بموضوع القطارات الي ينبغي أن تعمل بكل 

طاقاتها وتؤمن لا االخطوط الفرعية لتصل تماماً إلى مواقع العمل . . ٠‏ 

وفوق ضغطالعمزيعناكالضغط النفسيي>كالطويح عصادر ةالسيار اث أو حجز 
المحط لصالح ‏ مؤساسة معيخة. نحن مع .أن تكون مصلحة القطاع العام هي 
الأول » لكن لا ينبغي أن ييكون ذلك على بحساب المواطن صاحب السيارة 
أيضاً . 

بد خلال العامين ١187 194١‏ اقيمت مجبوعة من-. شسبكات الخطوط. الحد يددبة: تربطم 


حمص بدمشق »© وطرطوس بدمشق أيضا » بالاضافة الى الخطوط التي. تربط اللاذقية 
بحلب قالنطقة الشمالية الثرقية » وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير النقل بالسكك الحديدية.. 


تت :© #كال وت 


هناك ٠سألةلابد‏ من طررحها وهي مسالة الهدر وأقصد هدر الوقت 
فالعمل الفعلى ني المرفاً لا يتجاوز ساعات قليلة جداً » وهذا الهدر اضافة 
إلى عدم تو فر طاقة للنقل وارتفاع أسعارها للقطاع اللخاص أدى بالتا كيد 
إلى انحسار نجارة الترائزيت عن القطر . 
م ث. سايم ياسين : 
في الواقع عملية النقل عملية متسلسلة مترابطة» اذا وجد خلل في 
أحد أطرافها » أدى الى الاختناق » وهذا ينعكس سلباً على أكر من 
قطاع . . نحن في وزارة النقل فكرنا بضرورة أن يكون لدينا ما يسمى 
بخطة عامة للنقل » توضح مفهوم نظام النقل » ماضية وواقعه ومرتسمات 
تطوره : وقد تعاقدنا في الوزارة على إجراء دراسة شاملة النقل نحدد 
مفهومه وتتحدث عن ماضيه . وواقعه الراهن وكيف يمكن أن نطوره » 
وعلى ضوء هذه الدر اسةسانفذخطة لتطوير وسائلالنقل المختلفةادارةوعملا . 
الحل برأينا سينطلق من وجوب المعالحة الحذرية هذا على المدى الطويل . . 
أها لمعالحة الواقع الراهن نقول أن لدينا نوعين من وسائل النقل » الأول 
هو السيارات الشاحنة . والثاني القطارات . وبالنظر لعدم و-جود تفرعات 
للخط الحديدي إلى مستودعات كل مؤسسة فلا يمكن استخدام الخطوط 
الحديدية بطاقتها الكاملة . والنقل بالوسيلتين مما يؤدي إلى زيادة التكلفة 
والهدر والضياع . ولحل مشكلة التفرعات عقد أكير من اجتماع 
لعالحتها . وتقرر اقامة بعض التفرعات . ووضع برنامج زمي يجري 
تنفيذه بالتعاون بين المؤسسات المستوردة أو المصدرة وبين الموسسة العامة 
للخطوط الحديدية : وهنا أقول انه لابد من الاعتماد أكثر على الخطوط 
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الحديدية والتوجهات نجري على هذا الأساس.. .. بعد ذلك نأي إلى مسألة 
السيارات, الي .يملكها أفراد » وتنظم مكاتب الدور عملها » ولوزارة 
النقل حق الإشراف عليهاءوعن طريق سلطة الإشراف المتاحة لنا نتدخخل» 
فمنعنا عملياتالاستثناء من الدور وعلى كل شاحنة أن تؤدي مهمة لصالح 
الإقتصاد الوطبي عن طريق تقديم الحدمات لمؤسسات القطاع العام » وهذا 
يعي أن عايها أن تقوم بأربع نقلات لصالح هذا القطاع شهرياً » بعدها 
تعمل حسب الدور الموضوع للقطاع الخاص أو الحارج القطر . . طبعاً 
هذه التعليمات مرنة مهدف منها مصلحة القطر » وأحياناً تعطي الأولويات 
لنقل بعض المواد للقطاعين العام واالخاص خشية التلف أو لتنفيذ عقود 
خارجية . . وبرأبي أن الصعوبة الرئيسية الي تعانيها مكاتب الدور والي 
نحد من رغيتها في المشار كة بالعمل تتلخص بالتعر فة المتدنية للنقل الداخلي 
والي نحددها وزارة التموين وسعينا كوزارة نقل لصالح رفع التعرفة » 
وقد درس هذا الأمر بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء » والتعرفة 
في طريقها إلى التعديل . . . وحول أسباب انحسار تجارة الترانزيت هذا 
الذي ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطبي في أكثر أوجهه أقول أننا سعينا 
لتشكيل لحان في اللاذقية وطرطوس نجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة أعلى 
الحهات وتمثل فيها كافة الفعاليات والمعنيين لوضع الأسعار المعقولة للنتقل 
الحارجي ويأني تشكيل هاتين الليجنتين بعد الاساءات الي 'قامت بها بعض 
مجالس مكاتب الدور » وني دمشق وحلب وحمص » فان وزارة التقل 
هي المشرفة بشكل مباشر غلى تحخديت الأسعاز '. . بعد هذه المسائل تأني 
مسألة التفريغ في مقصد السيازة أو ف مستودع المؤسسة المستوردة 2 
فأحياناً تبقى السيارة لليوم الثاني بلا عمال ٠‏ وهذه شكوى محقة لأصحاب 
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السيارات . ونحد من رغبتهم ني التعامل مع القطاع العام أيضاً . وقد 
طلبنا من الزملاء الوزراء المعنيين التدخل لحل هذه الأمور بعد الشكاوى 
الكثيرة الي وردتنا . . طبعاً في ظروف الحاجة إلى السيارة الشاحنة في 
المرفأ أو في موقع الانتاج . تكون معالحة مسألة التأخير ضرورية لأن ذلك 
يعتبر هدراً للوقت الذي نحن بحاجة إليه ٠‏ وتعطيل لطاقة نقلية يمكن 
الاستفادة منها . وهذه يطلق علييا تكلفة الفرصة البديلة . أو نخسارة 
الفرصة البديلة ٠‏ فالتفريغ بي الوقت المحدد يمكن السيارة خلال الوقت 
الضائع من نقل حمولة أخرى.أيضاً من خلال سلطة الإشراف استطعنا 
أن نساهم في التخفيف من الازدحام ثي المرافىء ٠١‏ ونقال التكاليف على 
مؤسسات القطاع العام . واذا كنا نر كز علىالسلبياتأيضألابد من ذكر 
الانجابيات . وهنا نشير إلى تعاون أصحاب السيارات ومكاتب الدور 
معنا . وأذكر أننا في يوم واحد وجهنا إلى طرطوس ( 500 ) سيارة شاحنة 
وهذه ليست مسألة عادية لأن التوجيه تم دون اللجوء إلى أي اسلوب 
قسري . . لكن هل ينتهي ذلك عند هذه المسألة ؟ لا مجال ان المشكاة 
ستبقى قائمة وحلها أو المساهمة في حلها بمكن من الاستغلال الرأمي 
للسيارات المتوفرة أي أن لا تنتظر بي المرفاأ أو بي المقصد وهنا يمكن 
التذكير بضرورة الاعتماد على المواد المستوردة بشكل معين ( رزم) لآن 
ذلك يسهل النقل والتفريغ . وهذا الأمر بيدنا كمؤسسات للتجارة 
الحارجية أكير ثما هو بيد الاخرين . أيضاً بمكن الاعتماد على شر كة تقل 
حكومية : وهذا الموضوع يدرس في رئاسة مجلس الوزراء : والسعي جاد 
لتوسيع الطاقة النآلية . ها عن طريق إنشاء شر كة عامة للنقل أو بتحسين 
وسائل النقل أو غير ذلك . 


2 وديع لطرف : 

-- أو كدعلى ما ذكره السيد ااوزير مناناهتمامالوزارةبموضوع ,النقل 
أعطى ثماره الايجابية » ومسألة النقل موضوع متكامل ٠‏ فهناك طاقة 
نقلية هلسر » وطاقات غيرها مهدر ضمن المرفأ والمستودعات وغيرها 
وهذه لابد من معالحتها » وغالباً مستوردات القطاع االخاص تتأخر في 
نقلهالآنالاهتمام ينصب فقطعلى سحب ,مستور دات القطاع العام والتأخير 
يكون في المستودعات فحبذا لو أعطيت هذه بعض الأفضلية في الشحن ٠»‏ 
بمعبى أن يبدأ شحنها صباحاً سيما وأنها لا تشكل أكير من ه  1/٠١‏ من 
طلبات القطاع العام . . . 
فشن ١‏ سايم ياسين : 

- المعروف ان الاهتمام بالاحمال وهذا للقطاع العاموهذا للخاص 
ليس من مهمة وزارة النفل . لكن ونتيجة الاتصال المستمر المباشر 
بالمرافىء لاحظنا ان الاقتصاد القومي يتحمل مصازيف اضافية نتيجة ما 
هو قائم هن أمور » لذا وجتنا أنه لابد من التدخخل المباشر ٠‏ فالقضية 
لا تسلمح أن نقول ان هذه مهمتي أو أنني غير معنى بها هناك أموال مهدر , 
وينبغي أن أسهم في الحد من غملية الهدر قدر استطاعبي وما دمم قد 
أثوتم موضوع القوانين والأنظمة والادارة » لابد من التنويه بأن ما نصدره 
من قراوات لا يعني أنه الأصلح والأفضل ٠‏ بل نستمر في اصدار ما 
يلزم عن القرارات وتطوير هذه القرارات طالما نحن بحاجة إلى ذلك وطالما 
أن الهدف النهاتي م يتحقق »ولا نتكر أن تعليماتنا تكون أحياناً بحكم 
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الاجتهاد : والغاية التخفيف من هدر الأموال الغامة . .' أيضاً ما نصدره 
من تعليمات قد يكون صاحاً اليوم وغيرٌ 'صالح في “بعضه أو مجمله ليوم 
غد » ولا أمجد غضاضة في تبديل أو تعديل تلك التعليماتك . . 


وديع لطوف : 

- يمكن أننضيف إلى المشاكل آلبي نعتقدها تؤثر على حر كة الواردات 
والصادرات” » :مشكلة الخرامات المزتفعة المفزوضة على تأحير ابراز 
البيانات الجهر كية: وهذه الغرامات تفرضها الحمارك ٠‏ ونتيجة لارتفاع 
قيمة هذه. الغرامات فان الناقل للسبورري لا. يستطيع. أن ينافس غيره من 
الناقلين » وقد نجاوزت الغرامات في بعض الحالات الغرامات المفرو ضنة 
على المواد المهربة عبر الحدود . 
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ه سهير صارم : 

انتهت ندوة خدمات النقل الي -تقدم لتنشيط التجارة اللحارجية : 
والواضح ان هذه الحدمات ليست بالمستوى المطلوب » وكلما تدنت 
دقية اعلشمات :> شتات أحوال التعجارة الحارجية وانكمش دورها فق 
بعل ابوه ممه يوه و بل واو 

_ 4 34 7 0 لكننا نرجو 4 ضاي مواعيدها 
المحددة . 

كذللك توفير الكوادرالمحلية الي ستعمل في المشاريع الحديدة .. 

بع ومطلوب حسن استخدام الطاقات المتوفرة في المرفاً وي مكائب 
الدور وعمليات النقل ومواقع الانتاج أو مستودعات مؤسسات الاستيراد. 


د 889 7 تب 


-- أيضاً توسيع شبكة الخطوط الجديدية لتصل في تفرعاتها إلى حيث 
يمكن أن نفرغ المواد أو محملها . . 

والمطلوب فوق كل ذلك أن ننطلق في حهاب التكلفة من التكلفة 
الاجتماعية والاقتصادية . 

ب والمطلوب سادمياً مكافحة التسيب أينما وجد وبأي شكل ظهر . 

--..وضابعاً.فان_.وضع خطة ميرمجة يمكن حتى لو أخطأنا. فيها في 
البداية أن نصل إلى وضع أفصل » لها ستبى على تعاون عدة جهات . 

م هناك مضوع البحث في انشاء شر كة عامة للنقل تتبع للقطاع , 
الغام .. ْ 
أيضا لابد من المحاسبة لمن يزيد في نسبة الهدر ٠‏ أو يعطل طاقة 
متاحة . 

وأخيرا جد من الأهمية بمكان التوسع في بناء اسطول بحري نجاري 
وطني '. 
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